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  مقدمة:

إن الإثبــات فــي معنــاه العــام هــو تأكیــد وجــود أو صــحة أمــر معــین بــأي دلیــل أو برهــان، أمــا 

ـــدلیل أمـــام  الإثبـــات بمعنـــاه القـــانوني هـــو مـــا یطلـــق علیـــه الإثبـــات القضـــائي، فیقصـــد بـــه إقامـــة ال

  .١التي یحددها القانون، على وجه أو صحة واقعة متنازع فیهاالطرق  القضاء، بطریق من

 وفي علاقات العمل حیث یلجأ صاحب العمل إلى المراقبة التكنولوجیة أو الالكترونیـة مثـل

كــامیرا الفیــدیو والاســتعانة بالتســجیلات التــي یحصــل علیهــا مــن خلالهــا كــأداة إثبــات، فإنمــا یكــون 

الـــذي مـــن أجلـــه أقـــدم علـــى إنهـــاء علاقـــة العمـــل التـــي تربطـــه بصـــفة أساســـیة لإثبـــات الســـبب  ذلـــك

كـان هـذا السـبب عـدم الكفـاءة المهنیـة أو خطـأ جسـیم أو غیرهـا مـن الأسـباب التـي  بالعامل، سـواء

  .الإنهاء تبرر قانونا مثل هذا

وإدراكـــا لمخـــاطر التكنولوجیـــة الحدیثـــة المســـتخدمة فـــي المراقبـــة داخـــل أمـــاكن العمـــل وأثنـــاء 

ل، تظهــر أهمیــة البحــث فــي مختلــف الأنظمــة القانونیــة المقارنــة وكیفیــة وضــع أحكــام  توقیــت العمــ

وضــوابط اللجــوء إلــى هــذه التقنیــات الحدیثــة واســتخدامها كوســیلة إثبــات فــي مجــال علاقــة العمــل، 

  .والتي وجدت تطبیقا لها في الممارسات القضائیة المختلفة

   -:لي النحو الاتيوفي ضوء ذلك سوف نتناول هذا البحث في مبحثین ع

  ن المراقبة والتنصت علي العاملممدي مشروعیة الدلیل التكنولوجي المستمد  - :المبحث الأول

  حجیة الدلیل المتحصل علیه من المراقبة التكنولوجیة والتصنت - :المبحث الثاني

  

  

                                                           
د. محمود جمال الدین زكي، المبادئ العامة في نظریة الإثبات في القانون الخاص المصري، مطبعة جامعة  )١

 10ص 2001القاهرة،،



٤٣ 
 

  المبحث الأول

  مدي مشروعیة الدلیل التكنولوجي المستمد 

  العاملمن المراقبة والتنصت علي 

أدى تطــور العلــم إلــى تعــدد الوســائل التكنولوجیــة والتقنیــة الحدیثــة، التــي یلجــأ إلیهــا طرفــي        

الأساســي مــن لجــوء صــاحب العمــل إلــى المراقبــة  العمــل فــي الإثبــات، فیــرى الفقــه أن الهــد علاقــة

تســجیلها أو  علــى الوســائل التكنولوجیــة الحدیثــة، هــو اعتمــاد الأفعــال والأقــوال التــي تــم بالاعتمــاد

أن نظـام الإثبـات فـي  الأحـوال كـدلیل إثبـات لإنهـاء عقـد العمـل، ومـن المعـروف تصـویرها بحسـب

  .القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني قانون العمل یحیلنا إلى

إدراكــا لمخــاطر التكنولوجیــة الحدیثــة المســتخدمة فــي المراقبــة داخــل أمــاكن العمــل وأثنــاء        

ـــل توقیـــت ـــى هـــذه  العمـــل، عمـــدت مخت ـــى وضـــع ضـــوابط اللجـــوء إل ـــة إل ـــة المقارن الأنظمـــة القانونی

واسـتخدامها كوسـیلة إثبـات فـي مجـال علاقـة العمـل، التـي وجـدت تطبیقـا لهـا فـي  التقنیات الحدیثـة

  .الممارسات القضائیة
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  المطلب الأول

  ضوابط استخدام الدلیل التكنولوجي

ین التعامـل بخصــوص مسـألة الإثبــات فـي علاقــات العمـل بمزیــد یـرى بعـض الفقــه أنـه یتعــ        

الحـــذر بـــل والتشـــدد مقارنـــة بالمجـــالات الأخـــرى، وذلـــك بـــالنظر إلـــى خصوصـــیة هـــذه العلاقـــة  مـــن

قانون العمل وقواعده الآمرة والحامیة بالأساس لمصالح العمال والتي تعد ترجمة لفكرة  ومقتضیات

  .الاجتماعي النظام العام

 لعلَ من أهم ضوابط التي أوردها الفقه عند اللجوء إلى التقنیات التكنولوجیة الحدیثة     

واستخدامها كوسیلة إثبات في مجال علاقة العمل، هي تطبیق مآب المشروعیة في قبول الدلیل 

 المستمد من أجهزة المراقبة والتنصت، كلك مدى الالتزام بمبدأ أخلاقیات الإثبات من جهة، ومبدأ

  .الذي یجب أن یسود تنفیذ علاقة العمل كعلاقة عقدیة من جهة أخرى حسن النیة

  الفرع الأول    

  مشروعیة قبول الدلیل المستمد 

  من الأجهزة الحدیثة

ــه فــي هــذا الموضــوع مــن البحــث هــو معرفــة مــا إذا كــان لصــاحب  التســاؤل الأساســي الــذي نتناول

بمعني  .ل من خلال وسیلة المراقبة بكامیرا الفیدیوالعمل إن یقیم دلیلا علي المسلك الخاطئ للعام

أخر إذا كان القضاء وعلي مـا سـبق بیانـه قـد اقـر لصـاحب العمـل ولـو ضـمنیا بحقـه فـي اسـتخدام 

كمیرا الفیدیو كوسیلة للمراقبة داخل منشاته فهل یجوز له في مرحله تالیه أن یستند إلي تسجیلات 

  لك عقبات؟ كاداه لإثبات خطا العامل؟ أم إن دون ذ

فــي القــانون الفرنســي وكمــا هــو الحــال فــي القــانون المصــري حیــث لا توجــد قواعــد خاصــة        

بالإثبات قي هذا المجال یتضمنها قانون العمل فان ذلك یقتضي القواعد العامة في الإثبات والتي 

كان الأمر هنا  وفقا لها یكون علي المدعي إثبات ما یدعیه بالطرق التي یحددها القانون هذا ولما

  .یتعلق بوقائع مادیه فیصبح جائزا إثباتها بكافة طرق الإثبات

قبـــــــول الـــــــدلیل موضـــــــوع الدراســـــــة كـــــــان محـــــــلا لمحكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــیة الصـــــــادر فـــــــي      

وتــتلخص وقــائع الــدعوي التــي صــدر فیهــا هــذا الحكــم فـــي أن  .والســابق معالجتــه٢٠/١١/١٩٩١

صــاحب العمــل كــان قــد لاحــظ انخفــاض الحصــیلة الیومیــة لمبایعتــه وقامــت لدیــه شــكوك فــي قیــام 

احــدي عملاتــه بالســرقة جــزاء مــن محتویــات الخزینــة المســئولة عنهــا والتــي تــودع فیهــا حصــیلة مــا 

بـة العاملـة مـن خـلال كـامیرا فیـدیو إلـي إخفائهـا تقوم ببیعه علـي اثـر ذلـك قـام صـاحب العمـل بمراق

داخل محله في وضع یسمح بتسجیل صـوت وصـورة العاملـة إثنـاء قیامهـا بالعمـل وبالفعـل تمكنـت 

الكامیرا من تسجیل العاملة أثناء قیامهـا بالعمـل وبالفعـل تمكنـت الكـامیرا مـن تسـجیل العاملـة أثنـاء 
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فـــي عهــدتها علـــي الفــور قـــام صــاحب العمـــل بفصـــل قیامهــا بالســـرقة مــن محتویـــات الخزینــة التـــي 

  .العاملة استنادا إلي الخطأ الجسیم التي ارتكبته

قامت العاملة بمقاضاة صاحب العمـل أمـام المجلـس العمـالي مدعیـه اعتبـار قـرار الفصـل       

تعســفا ومطالبــه بــالتعویض عــن هــذا القــرار هــذا الادعــاء لــم یلقــي قبــولا مــن مجلــس العمــالي قامــت 

فخلصــــت الأخیــــرة إلــــي مــــا انتهــــي إلیــــه  colmarملــــة بــــالطعن علیهــــا أمــــام محكمــــة اســــتئناف العا

المجلس العمالي فوفقا لقرار هذه المحكمة لا یعتبـر مـا قـام بـه صـاحب العمـل اعتـداء علـي الحیـاة 

الخاصة للعاملة والتي لم تكن مقصودة أصلا بما قام بـه مـن مراقبـه مـن خـلال كـامیرا الفیـدیو وان 

یقصد به إلا مراقبة وتسجیل ما یدور حول الخزائن المعهود بها إلي عماله والمتواجدة بهذا  ذلك لم

الجــزء مــن مكــان العمــل المتــاح للجمهــور أثنــاء ســاعات العمــل وبالتــالي فــان الهــدف مــن المراقبــة 

بالكـــامیرا لـــم یكـــن تجســـس علـــي العمـــال وإنمـــا اكتشـــاف مـــا قـــد یحـــدث مـــن ســـرقات لـــذلك اعتبـــرت 

ن الوقــائع التــي اســتند إلیهــا صــاحب العمــل والمتحصــلة مــن تســجیلات الكــامیرا تشــكل المحكمــة أ

  خطأ جسیما من قبل العاملة تبرر قرار الفصل وتستبعد بالتالي أي حق لها في التعویض.

طعنــت العاملــة علــي حكــم محكمــة الاســتئناف أمــام محكمــة الــنقض فنقضــت الأخیــرة حكــم       

تند بــالقول بارتكــاب خطــا جســیم مــن قبــل العاملــة لتســجیلات قــام بهــا الاســتئناف الــذي وفقــا لهــا اســ

صاحب العمل بمساعدة كامیرا فیدیو خافیه لتعلن المحكمة في صیاغة أوصت مـن خلالهـا وعلـي 

، مبـدأ فـي هـذا الشـأن انـه وكمـا اشـرنا فـي مـا تقـدم إذا كـان صـاحب ١حسب ما یراه الفكر الفرنسـي

ه خلال وقت العمل فان كان تسجیل أیا كان باعثه للصوت أو العمل الحق في مراقبة نشاط عمال

  .٢الصورة بغیر علم هؤلاء یعد دلیل إثبات غیر مشروع 

من خلال هذا الحكم یتبین إذ إن محكمة الـنقض الفرنسـیة رفضـت دلیـل الإثبـات المسـتمد مـن     

وسـیلة التـي اسـتمد منهـا تسجیلات كامیرا الفیدیو وتعتبر دلیلا غیر مشروع وذلك استنادا إلي أن ال

هذا الدلیل قد تم اللجوء إلیها بغیر علم العامـل أي تـم اسـتخدامها بطریقـه خفیـه دون إعـلام مسـبق 

وبالتــالي یمكــن القــول وبمفهــوم المخالفــة أن هــذه المحكمــة تقــر بمشــروعیة هــذا الــدلیل متــى كانــت 

                                                           
  انظر علي سبیل المثال  )١

Ray Nouvelies technologies et nouve lles formes de subordination brècitè 536 

favennec.hèry vie brofessionnelle vie bersonnelle de salariè et oit brobatoire 

prècitè, p52 
  وهذا ما قالته المحكمه بنصه الفرنسي  )٢

L'employeur a ge droit de controller et de surveiller l'actvitè de ses ès bendant 

le tembs du travairl, tout enregistrement quell qu'en soient dimages ou de 

braolos leur insu cunst itue un mode de  
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قــول بأنــه إذا كانــت المراقبــة الوســیلة التــي اســتمد منهــا معلومــة ســلفا للعمــال بمعنــي أخــر یمكــن ال

  .١بكامیرا الفیدیو لم تتم سرا أجاز لصاحب العمل التمسك بالتسجیل الذي تم كإثبات 

هذا الـذي أرادت محكمـه الـنقض الفرنسـیة قولـه وبمعـزل عـن المبـادئ التـي اسـتلهمها یبـدو      

منشــاة التــي محــلا للانتقــام إذا مــا اخــذ فــي اعتبــار مصــلحه صــاحب العمــل وال ٢فــي نظــر الــبعض

یملك وذلك من ناحیة انه یقضي بوجوب أن تكـون الكـامیرا كوسـیلة للمراقبـة غیـر خفیـه وان یكـون 

العمال علي علم مسبق بوجودها ولكن السؤال هنا وفي معرض هذا الانتقـام وفـي ضـوء متطلبـات 

الخاطئ فـلا الحكم یكون عن كیفیه مفاجأة العامل أثناء قیامه بالسرقة أو غیرها من أوجه السلوك 

شك أن العامل موضع الشك إذا ما علم بوجود كامیرا المراقبة سـیلجأ إلـي وسـائل احتیالیـة لیصـبح 

بعیدا عن متناولها ولكن یبدو لمحكمه لم تأخذ في اعتبارها مثل هذا القول البحث عن الحقیقة في 

لــي ذلــك فانــه ظــل هكــذا وضــع كــامیرا هــذا الفریــق مــن الفقــه ربمــا یصــبح امــرأ مســتحیلا أضــافه ا

وبحسب المحكمـة فـي قضـائها محـل البحـث وبصـرف النظـر عـن أسـباب وبواعـث صـاحب العمـل 

التي حدث به لوضع نظام للمراقبة من خلالها كما هو الحال فـي الـدعوي التـي صـدر فیهـا الحكـم 

  المذكور.

ري لذلك یبدو أن محكمة النقض الفرنسیة أرادت في مجال علاقات العمـل إعـلاء قیمـا أخـ     

  علي قیمة إعلان الحقیقة أو استظهارها.

قضــاء هــذه المحكمــة فــي هــذا المجــال تبــدو أهمیتــه وأهمیــة القــیم التــي تكمــن وراءه، إذا مــا تــم     

فهـذه الغرفـة، وبشـأن  .بما تسیر علیه الغرفـة الجنائیـة لـذات المحكمـة –ولو بإیجاز هنا  –مقارنته 

                                                           
لفرنسیه في قرارها الصادر بتاریخ وهذا في واقع ما قضت به الغرفه الاجتماعیه لمحكمة النقض ا )١

١٤/٣/٢٠٠٠ .  

G.P.2000,2,p.54 noteg.Bèrenqur-Guillon etl.guignot. 

في مجال التنصت التلفوني حیث اعتبرت المحكمه التسجیلات المتحصل علیها من خلال التنصت التلفوني 

  لتالي ان دلیلا مشروعا حیث كان العامل قد اعلن صراحة بااجراء هذا التنصت وقررت با

"l'employeur a le droit de contiôler et de surve iller l'activitè de ses salaries 

bendant le temps de travail. Seul lemploi de ciandestins de surveillance ist 

illicite" 
2) Rapport rédigé par Telecom Paris Tech qui a assuré la direction scientifique 

de l'étude –Résultats préliminaires de l'étude WITE 2.0 qualitative réalisée par 

entretiens semi-directifs-2011-(disponible sur le site: 

 http://www.telecentres.fr/wpcontent/uploads/2011/10/Rapport-etude-

qualitative-WITE20-oct-2011.pdf) 
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مع ذلك التي تبنته الغرفة الاجتماعیة، وكذلك الغرف  ١ما نحن بصدد بحثه، تتبني موقفا متناقضا

المدنیــة لمحكمـــه الـــنقض الفرنســـیة. فوفقـــا للغرفـــة الجنائیــة لهـــذه المحكمـــة لا وجـــد نـــص قـــانوني لا 

یسمح للقاضي الجنائي باستبعاد أدلـة الإثبـات المقدمـة مـن الأطـراف اسـتنادا إلـي التحصـیل علیهـا 

قضـاء  .نما یعود إلیه تقدیر حجیة هـذه الأدلـة فـي الإثبـاتبطریقه غیر مشروعه أو غیر نزیهة، وإ 

الغرفــة الجنائیــة علــي هــذا النحــو كــان فــي دعــوي حــاول فیهــا العامــل اســتبعاد الــدلیل المســتمد مــن 

تســجیلات كــامیرا الفیــدیو تــم اســتخدامها مــن قبــل صــاحب العمــل دون علــم الأول، اســتنادا إلــي أن 

وفقــا لنصــوص الاتفاقیــة الأوربیــة لحقــوق الإنســان بشــأن  .ذلــك یمثــل اعتــداء علــي حیاتــه الخاصــة

  .٢حمایة الحق في الحیاة الخاصة

الواضــح إذا أنــه فــي مجــال القــانون الجنــائي، ووفقــا للقضــاء الفرنســي المشــار إلیــه، یعــود إلــي     

، بینمـا الموقـف ٣القاضي تقدیر قیمة الدلیل المتحصل علیه بطریقه غیـر مشـروعه أو غیـر نزیهـة 

                                                           
  راجع: )١

Avennec Hèry, prècitè, p. 51 Cazè – Gaillarde, Vie privè (atteinte à la) in Rèn 

pèn. Dalloz, prècitè no 61. 
مشار Bull crim. No. 136 ٦/٤/١٩٩٤انظر حكم الغرفه الجنائیه لمحكمة النقض الفرنسیه بتاریخ  )٢

  ، السابق ذات الموضع وفي ذات المعني ایضا راجع:Hèry-Favennec الیه لدي 

Cass. Crim, 30/3/1999, D, 2000 JP, P, 391. 
 ٦/٤/١٩٩٣الفرنسیة بحكم صدر لها بتاریخ هذا الموقف عبرت عنه الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض )٣

)J.C.P., 1993-11-22144 note Rassat حیث كان بتعلق الأمر بتسجیلات اجراتها زوجة منفصله (

عن زوجها، لمحادثة تمت بینها عقب ممارسه جنسیه استندت الزوجة إلي هذه التسجیلات التي تمت بغیر 

  :فقضت المحكمة  في هذا الشانن بأن علم الزوج كدلیل لإثبات اتهامه بقتل ابنها .

" Les bandes magnètiques supportant l'enregistermont de comversations 

effectuèes par les tiers presentment le caractère de pieces à conviction et ne 

constituent pas des actes de I'information susceptibles d'ètre annulès" 

وإن ترك تقدیر قوته في الاثبات للقاضي، رغم انه یمثل انتهاكا واضحا  –بول هذه التسجیلات كدلیل لإثبات ق

   :لحرمة الحیاة الخاصة كان ولا یزال محل نقد شدید من قبل الفقه الفرنسي راجع في ذلك

Rasat, Note prècitè; Cazèe – Gaillard , prècitc no 61. 

الموقف القضائي لابد أن یتطور تحت تأثیر القضاء الأوربي (الصادر عن المحكمة وتري الاخیره أن هذا 

  الاوربیه لحقوق الإنسان) .

أما عن موقف الفقه والقضاء الجنائي في القانون المصري فالمستقر علیه ضرورة اشتراط مشروعیة الدلیل 

تطبیقات القضائیة المتفرقة علي للاعتداء به. ویبدو موقف القضاء المصري في هذا الشان ( من خلال ال

  بطلان أدله معینه خاصة تلك التي وردت بسأن اعتراف المتهم وإجراءات الضبط والتفتیش) .
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مجال علاقات العمل، وعلي ما یتضح من أحكام الغرفة الاجتماعیة لمحكمه النقض، استبعاد في 

  .مثل هذا الدلیل

هذا الاختلاف بین الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة، وغرفتها الاجتماعیة یرجع الفقـه      

ون الإجــــراءات والتــــي تشــــكل موضــــوع قــــانون العقوبــــات وقــــان –الفرنســــي إلــــي أن معاقبــــة الجــــرائم 

  .١تخضع لاعتبارات تختلف عن تلك التي تحكم قانون العمل –الجنائیة 

هكذا یتبین أنه وفقا لقضاء الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة لا یمكن البحث عن       

، لا تبـــرر الوســیلة فــي هــذا المجـــال، ٢الحقیقــة بأنــه وســیلة. الغایــة، إذا، وكمـــا یقــول بعــض الفقــه 

أو   loyautèر الحقیقـة فـي مجـال علاقـات العمـل یتراجـع إذا أمـام اعتبـار أخـر هـو النزاهـة إظهـا

والتـي یـؤدي الخـروج علیهـا إلـي جعـل الـدلیل غیـر  ٣الاستقامة في تحصـیل الـدلیل أو البحـث عنـه 

                                                                                                                                                                      

راجع في ذلك: د.أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الادله المتحصله بطرق غیر مشروعة في الاجراءات 

والمرجع المشار الیها بالهامش رقم  .١١٧، ص ١٩٩٤/١٩٩٥الجنائیه المقارنه، دار النهضه العربیه 

)٢٤٣.(  

كما یؤكد الفقه المصري علي انه، بعد صدور الدستور وإقراره بحرمة الحیاة الخاصه وعدم جواز المساس بها 

لم یعد هناك ادني شك بان التسجیل غیر المأذون به وفقا لما یقرره القانون یكون باطلا كما یبطل الدلیل 

  المستمد منه .

ذلك د.محمود مصطفي، الإثبات في المواد الجنائیه في القانون المقارن، الطبعه الاولي، الجزء  راجع في

 .١١٨، ص١٩٧٨الاول، النظریه العامه، القاهره 
1) ph  Waquet, Propos liminaires, in Droit du travail et nouvelles technologies 

de l'information et de la communication, Dr. Soc . 2002, P. 10 et s . spèci 

P.11 .  
2) chauvy, Conclusions prècitès, P. 73 

  وانظر ایضا 

Ray Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, prècitè p 

537.  
  راجع في ذلك  )٣

-M. Buy L'exigence de bonne foi dans l'exècution du contrat de travail, 

prècitè, P. 20 ;Ch. Vigneau, L'impèratif de bonne foi dans l'exècution du 

contrat de travail, prècitè , spèci p 713; B Bossu, L'action du dèlèguè du 

personnel pour la defense des droits fondamentaux des salaries Dr. Soc. 1998 

P. 127 et s , spèci. P . 129; A. Leborgne, L'impact de la loyautè sur la 

manifestion de la vèritè ou la doubie visage d'un grand principe, RTD civ. 

1996, P.535 et s. 
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والــدلیل یكــون غیــر مشــروع لــیس فقــط إذا مــا تــم التحصــیل علیــه  .مشــروع، ویتعــین بالتــالي رفضــه

  .١بفعل یخالف نطا قانونیا، بل وكذلك بفعل لا یتفق مع المبادئ العامة 

هـذه النزاهـة أو الاسـتقامة وإن لـم یـرد ذكـر صـریح لهـا ضـمن النصـوص القانونیـة فـإن الفقــه       

ة أي دعوي، وإن لم یصـل هـذا الخـروج إلـي یؤكد علي أن الخروج علي متطلباتها یعد كافیا لخسار 

. هــذه النزاهــة، تعنــي التقیــد بســلوك معــین فــي كافــة العلاقــات ٢حــد اعتبــاره غشــا بــالمعني الــدقیق 

  .٣القانونیة، عند إبرام العقد، وفي مرحلة تنفیذه، بل وأیضا عند إعمال حق معین 

وبحسب ما یراه الفقه تجد سندها النزاهة علي هذا النحو، وفي مجال ما نحن بصدد بحثه،        

مـن ناحیـة، ومبـدأ حسـن النیـة ٤  La morale de la prruveفیمـا یسـمي (بأخلاقیـات الإثبـات) 

  .الذي یجب أن یسود تنفیذ العلاقات العقدیة، ومنها علاقات العمل من ناحیة أخري

                                                           
1) H. L. et J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, T. l, Vol. l, 

introduction àl'ètude du droit, 9 èd.Montchrestien 1989 no 3712 
2) H. Motulsky, Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle, Less droits 

de la defense en procedure civil, Mèlange Roubier 1961 no 16 à 18. 
  :في تفاصیل هذا الموضوع راجع )٣

Y. Picod, Le devoir de loyautèdans l'exècution du contrat, LGDJ 1989 ; J 

Mestre, L'èvolution du contrat en droit privè français, in L'èvolution 

contemporain du droit des contrats, Journèes Renè Savatier, èd. PUF 1986, 

P41 ets. Spèci P 51 et 52. 
4) J.B .Denis, Quelques aspects de l'evolution rècente des systèmes des 

preuves en droit civil, RTD Civ. 1977, P671 ets. Spèci. P. 683 
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  الفرع الثاني

  ضرورة الاعتماد 

  علي مبدأ أخلاقیات الإثبات

وإن كان الأمر یتعلـق بوقـائع ممـا یجـوز إثباتـه  –ت الإثبات فإنها تقتضي من حیث أخلاقیا

، وعـدم السـماح باسـتخدام ١اسـتبعاد الـدلیل الـذي لا یتوافـق وكرامـة العدالـة  -بكافة طرق الإثبات  

دلیل، أو الاستناد إلـي عنصـر مـن عناصـر الإثبـات، یكـون تحصـیله مسـتندا إلـي وسـائل یحوطهـا 

ه یتعـــین البحـــث فــي الظـــروف الملابســـات التـــي أحاطـــت بتحصـــیل الـــدلیل الغــش. ومـــؤدي ذلـــك أنـــ

  واستحضاره، فذلك أولویة ضروریة یتعین إجرائها قبل تقدیر محل الإثبات.

هــذه الأخلاقیــات التــي تكمــن وراء تطلــب نزاهــة دلیــل الإثبــات ومشــروعیته، یمكــن فــي الواقــع 

مـن خـلال بعـض نصـوص قـانون الإثبـات فـالمواد  ٢تلمسها، وكما یـري جانـب مـن الفقـه المصـري 

مــن هــذا القــانون ( تحــرص علــي عــدم الاعتمــاد بالشــهادة التــي تتضــمن إفشــاء ســر ٦٧و٦٦و٦٥

ائتمن علیه الشخص إما بسبب وظیفته أو مهنته أو صنعته أو بسبب العلاقة الزوجیة إلا بشروط 

صوص المتعلقة بالحـالات التـي یجـوز معینه) إلي ذلك، وتأكیدا لذات الفكرة، یمكننا أن نضیف الن

فخلــف هــذه النصــوص أیضــا تكمــن فكــرة  ٣فیهــا طلــب إلــزام الخصــم بتقــدیم مــا تحــت یــده مــن أوراق

النزاهة. والتي تقتضي تعاونا في سبیل إظهار الحقیقة، النزاهة في مثل هذه الحالات تصبح نزاهة 

  إلزامیة تقتضیها اعتبارات إظهار الحقیقة.

تحصــیل الــدلیل عبــرت عنهــا صــراحة محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي مجــال هــذه النزاهــة فــي 

علاقــات العمــل بقضــائها بــان (النزاهــة التــي یجــب أن تســود علاقــات العمــل، تمنــع علــي صــاحب 

لوضــــع العامــــل فــــي حالــــة یمكــــن  stratagemsوالشــــراك  artificesالعمــــل اللجــــوء إلــــي الحیــــل 

  .٤الاستناد إلیها لاحقا لإثبات خطأه )

                                                           
1) G. M arty et P. Raynaud, Droit civil, T.l lntroduction gènèrale à l' tude du 

droit, 2 èd. Sirey 1972 no 225..  
  .٣٣٢د. حسام الاهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، سابق الاشاره إلیه، ص  )٢
  من قانون الإثبات المصري . ٢٠راجع المادة  )٣
  .٨٠السابق، ص  Buyمشار الیه في  )٤

وتتعلق الدعوي التي صدر فیها هذا الحكم بعامل كان قد تسلم خارج مكان العمل مستندات أودعها لدیه 

المعلوماتي بالمنشأه التي یعمل بها، وبتحریض من صاحب العمل،بینما كان محظور خروج هذه المسئول 

  المسندات من مكان العمل .

وكما یري بعض الفقه فإنه لا یجوز لصاحب العمل، دون إخلال بالتزامه بالنزاهة، الاحتجاج في مواجهة العامل 

  بخطاساهم هو 

  في تحققه .
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 ١وفیما یتعلق بتسجیل الصوت أو الصورة التي تتم بغیر علم الشخص المعني بها فإن الفقه      

یري فیها طریقة تنطوي علي الغش، أي تخالف الالتزام بالنزاهة، أو الاستقامة، في تحصـیل دلیـل 

دة ولذلك فلا یمكن إلا استبعادها. فهذه الطریقة في تتبع الغیر تشكل غشا من غیر الجائز الاستفا

، علي هذا النحو یمكن القول بأنه یقع علي عاتق القضاء التزامـا بمراعـاة أن یستحضـر كـل ٢منه 

طــرف الــدلیل الــذي یســتند إلیــه بطریقــه تتفــق والنزاهــة، ومنــع كــل ممارســه یكــون مــن شــانها مفاجــأة 

 الخصم خصمه بمـا یعتمـد علیـه مـن أدلـه، وهـذا فـي الواقـع مـا أكـده حكـم محكمـة الـنقض الفرنسـیة

، ومــا أكدتــه أحكامهــا اللاحقــة علــي هــذا التــاریخ والتــي وســعت مــن ٣ ٢٠/١١/١٩٩١الصــادر فــي 

لیشمل كل وسیله یتم اللجـوء إلیهـا مـن قبـل صـاحب العمـل  ١٩٩١نطاق حكمها الصادر في عام 

  .٤لمراقبة عماله 

فیمـا  هذا ویلاحظ أن النزاهة التي یجسدها القضاء السابق عرضه فـي سـندها الـذي عرضـا لـه    

 .تقدم، والمتعلق بأخلاقیـات الإثبـات، یمكـن أن نجـد لهـا الآن سـندا فـي نصـوص التشـریع الفرنسـي

ـــا فـــي موضـــع ســـابق مـــن هـــذا البحـــث توجـــب المـــادة ل  ـــانون العمـــل  ٨-١٢١فكمـــا لاحظن مـــن ق

مـن ذات القـانون إعـلام  ٤٣٢الفرنسي إعلام العمال بوسائل وألیات مراقبتهم كما توجـب المـادة ل 

  ارة لجنة المشروع قبل اتخاذ قرار إنفاذ هذه الوسائل والآلیات. واستش

                                                                                                                                                                      

W.Roumier, Bonne foi et loyautè dans le contrat de travail, Travail et 

protection sociale, fèvrier 2003, prècitè, p.9. 
  :انظر علي سبیل المثال )١

Roumier, Prècitè P. 9, Bossu, Prècitè, P. 982, Favennec – Hèry, Prècitè, P 51, 

Buy, Prècitè, P80.- 
2) -RENE Pepin, Le statut juridique du courriel au Canada et aux Etats-Unis, 

www.lex-electronica.org. 
3)  Commission Nationale de l'Informatique et des LibertésenFrance: - 

https://www.cnil.fr/fr//a.cnil-en-france 
   :انظر علي سبیل المثال )٤

Cass. Soc., 15/5/2001  

Ass Soc 10/12/1997, Dr. Soc, 1998, P 127 note B.Boussu; Cass. Soc 

2/5/1995 , Prècitè. 
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  الفرع الثالث

  تنفیذ مبدأ حسن النیة 

  في تحصیل الدلیل

أما من حیث السند الثاني للنزاهة فـي تحصـیل الـدلیل، وهـو، كمـا اشـرنا فیمـا تقـدم، حسـن         

النیــة الــذي یجــب أن یســود تنفیــذ العلاقــات العقدیــة، ومنهــا علاقــات العمــل، فهــو، بطبیعــة الحــال، 

المقابلــة  ١٤٨/١مــن القــانون المــدني الفرنســي، والمــادة  ١١٣٤/٣یجــد أساســه النصــي فــي المــادة 

من قانون العمـل الفرنسـي  ٤-١٢٠من القانون المدني المصري، وإضافة إلي ما تتطلبه المادة ل 

  .) من ضرورة تنفیذ عقد العمل بحسن النیة١٧/١/٢٠٠٢(بمقتضي القانون الصادر في 

یشــكل حســن النیــة فــي تنفیــذ عقــد العمــل، وفقــا لفقــه قــانون العمــل، إطــارا لممارســة صــاحب       

ــه بالنزاهــة  .العمــل لســلطاته فــي ممارســة هــذه  ١فــي هــذا الإطــار یلتــزم صــاحب العمــل تجــاه عمال

بمقتضي هذه النزاهة یلتزم صاحب العمل باحترام كرامـة  .السلطات التي یستمدها من عقد العمل 

علـي  ٣من هنا یؤكـد بعـض الفقـه  .٢عماله، وعدم الاستناد إلي أدلة تخالف مقتضي هذا الاحترام 

أو تســـجیل محادثاتـــه أو تصـــویره بغیـــر علمـــه، وبـــالنظر إلـــي الاحتـــرام الواجـــب  أن مراقبـــة العامـــل

وبالتــالي یكــون الــدلیل المســتمد منــه غیــر مشــروع، فأدلــة الإثبــات التــي  .لكرامتــه، أمــرا غیــر جــائزا

بخــرق ســریة المراســلات، ممــا یتعــین  ٤تتضــمن مفاجــأة للعامــل یجــب تشــبیهها كمــا یقــول الــبعض 

  .طرحها لعدم مشروعیتها

                                                           
1) Ch. Vigneau , L'impèratif de bonne foi dans l'exècutaion du contrat de 

travail , prècitè, P 711. 

هذا مع ملاحظة أن الالتزام بتنفیذ عقد العمل بحسن نیة هو التزام تبادلي یقع علي عاتق صاحب العمل وكذلك 

   :العامل، راجع في ذلك

Ray, prècitè, p.81 et s. 

حیث یري أن حسن النیة في تنفیذ  العقد یقتضي من قبل العامل إلتزاما بالنزاهة في تنفیذ الأداءات المنوطه به 

  تجاه المشروع أو المنشاة التي یعمل بها . de obligation fidèlitèمن ناحیة، والتزاما بالاخلاص 
2) G.H Camerlynck, v Contrat de travail, execution, in Rèp . dr. trav Dalloz, no 

6 et 7.  
3) ph. Waquet. Le pouvoir de direction et les libertès des salaries , Dr. Soc 

2000, P. 1052 et s.spèci , P. 1056.  
4)J.C Galloux,H. Gaumont-Prat,Droits et libertés corporels, Recueil Dalloz 

2010 p. 604, disponible sur le site: 

http://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE2010/D2010-

604.pdf 
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الدلیل المتحصل علیه علـي النحـو السـابق یتضـمن مخالفـة لمبـدأ حسـن النیـة فـي تنفیـذ عقـد       

العمــل مــن قبــل صــاحب العمــل، لمــا یــؤدي إلیــه أیضــا مــن هــدم الثقــة التــي یجــب أن تســوء علاقــة 

وهـذا فـي الواقـع مـا یؤكـده القضـاء بشـأن الأدلـة التـي یـتم التحصـیل علیهـا خفیـة، أي بغیـر  .العمل

من ذلك مـثلا مـا قضـي بـه مـن أنـه لا یقبـل مـن صـاحب العمـل، إثباتـا لخطـأ العامـل  .م العاملعل

الجسیم، التمسك بتسجیلات تمت خفیة لكلام تفوه به العامل في مكان العمل، فهذه التسجیلات لا 

تحتـــوي أي ضـــمانة لحیادتهـــا أو أمانتهـــا، وإن هـــذه الوســـیلة للتجســـس، فـــي حالـــة اعتمادهـــا كـــدلیل 

مـن ذلـك أیضـا مـا  .١ات، تؤدي إلي سیطرة دائمة لأجواء الشك وانعدام الثقـة داخـل المشـروع للإثب

قضي به من أن الاعتماد مثل هذه التسجیلات، ولو جزائیا، وبالنظر إلي دقة الأجهزة الإلكترونیـة 

التــي یمكــن مــن خلالهــا إجــراء مثــل هــذه التســجیلات، یــؤدي إلــي أن یســود علاقــة صــاحب العمــل 

  .٢ل أجواء من الشك غیر مقبولة في مثل هذه العلاقة والعام

ـــنقض الفرنســـیة بتـــاریخ        ـــبعض أن الحالـــة التـــي صـــدر بشـــأنها حكـــم محكمـــة ال ـــري ال ـــذلك ی ل

یمكــن تشــبیهها بحالــة التنصــت التلیفــوني بغیــر علــم العامــل والــذي یدینــه القضــاء  ٢٠/١١/١٩٩١

، ویكـون لهـذا ٣باعتبار أنه یخالف مبدأ حسن النیة، وما یقتضیه من نزاهة، في تنفیـذ عقـد العمـل 

مـدني  ١١٣٤/٣یتمثـل فـي المـادة  -إضافة إلي أخلاقیات الإثبـات   -، سندا أخر  الحكم بالتالي

  .٤فرنسي والتي توجب تنفیذ العقد بحسن نیة

یبــدو إذا، مــن خــلال مــا تقــدم، أن إعمــال مبـــدأ حســن النیــة فــي مجــال تنفیــذ عقــد العمـــل 

دلیـل یحـتج بـه فـي یقتضي القول بأن وسائل مراقبـة العامـل لا یمكـن الاعتمـاد علیهـا فـي تحصـیل 

الحــد الأدنــى مــن  .مواجهــة العامــل إلا إذا كانــت هــذه الوســیلة معلومــة ســلفا للعامــل ولیســت خفیــه

النزاهة، اللازم توافرها فـي علاقـات العمـل، یمنـع إذا علـي صـاحب العمـل اللجـوء إلـي المراقبـة مـن 

مــن قبــل صــاحب العمــل  التطبیــق العملــي للالتــزام بالنزاهــة فــي علاقــات العمــل ٥الكــامیرا الخافیــة 

                                                           
1) LA. Paris, 9/11/1966, D. 1967, JP, p. 273  
2) JA. Lyon, 21/12/1967,D. 1969, JP,p .25 note G Lyon – Caen.  
3) Rapport rédigé par Telecom Paris Tech qui a assuré la direction scientifique 

de l'étude –Résultats préliminaires de l'étude WITE 2.0 qualitative réalisée par 

entretiens semi-directifs-2011-(disponible sur le site: 

 http://www.telecentres.fr/wpcontent/uploads/2011/10/Rapport-etude-

qualitative-WITE20-oct-2011.pdf  
4) colonna, Note sous C.A. d'Aix – en – province, 4/1/1994, J.C.P 1995-

12514.  
5) Ray, Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination, prècitè, 

P.563.] 
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. مــن ١یعنــي إذا، ووفــق مــا یــراه الــبعض، عــدم إخفــاء شــيء، أي التصــرف بشــفافیة تجــاه عمالــه 

  .٢خلال ذلك یمكن المحافظة علي مناخ الثقة الذي یجب أن یسود علاقة العامل بصاحب العمل

ا الفیـدیو كـدلیل إجمالا لما تقدم یمكن القول بـان اسـتبعاد القضـاء الفرنسـي لتسـجیل كـامیر          

یســتند إلیــه صــاحب العمــل لإثبــات خطــأ عاملــه فــي حالــة عــدم علــم العامــل باســتخدام هــذه الوســیلة 

لمراقبته یجـد سـنده فـي اعتبـارات النزاهـة، أو الاسـتقامة، التـي توجـب مخالفتهـا اعتبـار الـدلیل غیـر 

تحكم الإثبات من ناحیة، هذه الاعتبارات، كما فصلنا سابقا، تعود إلي الأخلاقیات التي  .المشروع

  .ومبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود من ناحیة أخري

هذا وإذا كان ما استقر علیـه القضـاء الفرنسـي بـات الیـوم، وكمـا أشـرنا فیمـا تقـدم، متضـمنا        

) بحیـــث أصـــبحت هـــذه ٤٣٢و  ٨-١٢١فـــي نصـــوص قـــانون العمـــل ( وبصـــفة خاصـــة المـــادة ل 

مـــا یقضـــي بـــه هـــذا القضـــاء فـــي مجـــال علاقـــات العمـــل، فـــإن النصـــوص هـــي الســـند التشـــریعي فی

العــرض المتقــدم لمبــررات هــذا القضــاء، لا تــزال فائدتــه قائمــه فــي ظــل القــانون المصــري، حیــث لا 

نصــوص مقابلــه لتلــك التــي یتضــمنها قــانون العمــل الفرنســي، وذلــك مــن ناحیــة إبــرازه أن مــا انتهــي 

یما سلف عن القواعد والمبادئ العامة التي یتضـمنها وكما ذكرنا ف –إلیه هذا القضاء لیس بغریب 

القــانون المصــري والتــي یمكــن مــن خلالهــا التوصــل إلــي ذات النتیجــة التــي توصــل إلیهــا القضــاء 

   .الفرنسي في بادئ أمره

ــدلیل المســتمد مــن تســجیلات         مــا خلــص إلیــه القضــاء الفرنســي بشــأن ضــوابط مشــروعیة ال

وكمـا أشـرنا فیمـا  –د سنده  الآن في نصوص قانون العمل، اتسع نطاقـه كامیرا الفیدیو، والذي یج

  .لیشمل كل دلیل یستمد من أي وسیلة أخري تستخدم لمراقبة العامل بغیر علمه –تقدم 

فهذا، في الواقـع، مـا أكـده القضـاء بشـأن الـدلیل المسـتمد مـن طریقـة أخـري مـن طـرق مراقبـة       

الصــور التــي یمكـن أن تلــتقط للعامـل مــن خـلال كــامیرا الفیــدیو،  العامـل، یمكــن ألا تبعـد كثیــرا عـن

وإن بقــي الفــارق الأساســي أنــه فــي الحالــة التــي نقصــدها هنــا لا یكــون العامــل داخــل المنشــأة التــي 

ونعنـي بـذلك علـي  .یعمل بهـا، وإنمـا خارجهـا ویریـد صـاحب العمـل ممارسـة حقـه فـي الرقابـة علیـه

                                                           
1)- Rapport CNIL, «La cybersurveillanse sur les lieux de travaille», Mars2004, 

disponible sur 

site:http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/rapports/Rcybersurveil

lance-2004-VD.pdf 
2)- Opinion of the Européen Croup on Ethics in Science and New 

Technologies to the Européen Commission–Ethical aspects of genetic testing 

in the workplace» , 28/07/2003, disponible sur le site: 

 http://ec.europa.eu/index_fr.htm 
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منشــاة معینــه، والــذي یكــون علیــه، بحكــم طبیعــة عملــه، الــذهاب ســبیل المثــال، منــدوب المبایعــات ب

ومـن ذلـك أیضـا  .إلي العملاء بقصـد تـرویج لمنتجـات هـذه المنشـاة أو خـدمتها أو إقنـاعهم بالشـراء

  حالة العامل الذي تثور شكوك صاحب العمل تجاهه بشأن قیامه بأعمال منافسة له 

لـي أجازتـه السـنویة فیقـوم خلالهـا بالعمـل ، وكذلك العامل الذي یحصـل ع١لدي صاحب عمل أخر

  . ٢لدي صاحب عمل أخر 

فــي مثــل هــذه الحــالات قــد یلجــا صــاحب العمــل إلــي متابعــة العامــل لدیــه أو تعقبــه مــن خــلال      

أفــراد عــادیین، كــالمخبر الخــاص أو مــا یســمي بخــدمات البــولیس الخــاص، وذلــك بقصــد التقصــي 

والتحــري عــن مســلك العامــل خــارج مكــان العمــل، عبــر التقــاط الصــوت والصــورة التــي تتضــمن مــا 

  .عملیبحث عنه صاحب ال

هـذه المهنــة لـم ینظمهــا المشـرع المصــري، وذلـك بعكــس الحـال فــي فرنسـا حیــث كانـت محــلا       

  . ٣بشأن وكالات البحث الخاصة ٢٨/٩/١٩٤٢للتنظیم بالقانون الصادر في 

لذلك فإنه إن أمكن القول بـأن وسـیلة التعقـب أو المتابعـة للعامـل مـن خـلال مخبـر خـاص         

مـــل هـــي فـــي ذاتهـــا وســـیله مشـــروعه فـــي ظـــل القـــانون الفرنســـي، فـــإن مكلـــف مـــن قبـــل صـــاحب الع

  .التساؤل الأساسي بالنسبة لهذه الوسیلة یبقي قائما بالنسبة للدلیل المستمد منها

ثــار الخــلاف بشــأن هــذه المســألة بــین قضــاة الموضــوع فــي فرنســا إلــي أن أتیحــت الفرصــة        

  .لمحكمة النقض لتنهي هذا الخلاف

إلـي أنـه لصـاحب العمـل اللجـوء  ٤ Aix – en – Provenceبـت محكمـة اسـتئناف فقـد ذه      

إلــي خــدمات مخبــر خــاص لمراقبــة أحــد عمالــه، وأن الــدلیل المســتمد مــن خــلال هــذه المراقبــة یعــد 

دلیلا مشروعا، وأن ذلك لا یتضمن مساسـا بالحیـاة الخاصـة للعامـل حیـث أن هـذا الأخیـر لـم یكـن 

  .تهمراقبا إلا داخل إطار مهن

                                                           
ب من قانون العمل المصري والتي تحظر علي العامل العمل لدي الغیر سواء بأجر أو  -٥٧انظر المادة  )١

بدون أجر إذا كان في قیامه بهذا العمل ما یخل بحسن أدائه لعمله  أو لا یتفق مع كرامة العمل أو یمكن 

 رار المنشاة أو مناقشة صاحب العمل . الغیر أو یساعده علي التعرف علي أس
من قانون العمل المصري بأنه لصاحب العمل أن یحرم العامل من أجره عن مدة الأجازه  ٥٠تقتضي المادة  )٢

(السنویة)، أو یسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل اخر، وذلك دون إخلال 

 بالجزاء التأدیبي .
، والذي عدل ٨/١٢/١٩٨٠، والمرسوم الصادر في ٢٣/١٢/١٩٨٠بمقتضي القانون الصادر في معدل  )٣

  ٢٢/٧/١٩٨٧أخیرا بمقتضي المرسوم الصادر في 
4) -MEKKI Moustapha, L’intérêt général et le contrat-contribution à une étude 

de la hiérarchie des intérêts en droit privée, Bibliothèque de droit privée, Tome 

411, L.G.D.J-DELTA, 2004. 
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إلــي اعتبــار هــذه الوســیلة فــي المراقبــة غیــر  ١  Douaiوبــالعكس ذهبــت محكمــة اســتئناف      

بحسـب  –مشروعه وكذلك الدلیل المستمد منها، وذلك لسریتها وما تتضمنه من خداع وهي كـذلك 

  .ولو اقتصر اللجوء إلیها علي التحري والتقصي بشأن حیاة العامل المهنیة –هذه المحكمة 

بعــدم  ٢ ١٩٩٥ت محكمــة الــنقض الفرنســیة نهایــة لهــذا الخــلاف حــین قضــت فــي عــام وضــع     

مشروعیة الدلیل المستمد من التقریر الذي قدمـه المخبـر الخـاص المكلـف مـن قبـل صـاحب العمـل 

  .بمتابعته عامل أثناء تنقلاته المهنیة، والذي تم الاستناد إلیه لتبریر قرار فصل العامل

ــــاریخ أكــــدت هــــذه المح          كمــــة قضــــاءها بقــــرار صــــادر عــــن غرفتهــــا الاجتماعیــــة حــــدیثا بت

. فــــي الــــدعوي التــــي صــــدر فیهــــا هــــذا الحكــــم كــــان الأمــــر یتعلــــق بزائــــرة طبیــــة ٣ ٢٥/١١/٢٠٠٢

mèdicale Visiteuse   ساور المستشفى التي تعمل بها شكوكا بشأن التقاریر التي تقدمها عما

كلفـة بـه، فقـام رئیسـها المباشـر بمتابعتهـا مـن خـلال تقوم بـه مـن زیـارات طبیـة فـي إطـار العمـل الم

تمركــزه بــالقرب مــن مكــان إقامتهــا للتحقــق مــن مواعیــد مغادراتهــا منزلهــا وعودتهــا إلیــه، وأعــد بنــاء 

علي ذلك تقریـره الـذي أكـد الشـكوك التـي ثـارت حولهـا، والـذي اسـتند إلیـه صـاحب العمـل فـي قـراره 

لمشـروعیة الـدلیل المسـتمد مـن متابعـة العاملـة  علـي عند تصدي محكمة  الـنقض  .بفصل العاملة

النحــو المــذكور، قــررت أن هــذه المتابعــة هــي دلیــل غیــر مشــروع لأنهــا تتضــمن بالضــرورة اعتــداء 

  .علي الحیاة الخاصة للعامل، علي نحو لا یمكن معه قبولها أیا كان مبررها

اعتبرت المتابعة للعامل أو تعقبه  إذا كانت محكمة النقض الفرنسیة بقضائها المشار إلیه قد      

مــن خــلال الأفــراد العــادیین وســیله غیــر مشــروعه، وكــذلك الــدلیل المســتمد منهــا لأنهــا تتضــمن فــي 

ذاتهــا مساســا بحیاتــه الخاصــة، فــإن ذلــك یســتتبع التســاؤل عــن تلــك المتابعــة، إذا مــا تمــت بطریقــه 

وجیـــا الحدیثـــة فـــي تحدیـــد مكـــان تواجـــد ویقصـــد بـــذلك الإمكانیـــة التـــي إتاحتهـــا التكنول ٤إلیكترونیـــه 

وذلـــك مـــن خـــلال  ٥ gèolocalisationالعامـــل، بمـــا یعـــرف اصـــطلاحا لـــدي الفقـــه الفرنســـي بـــال 

                                                           
1)  
2) Cass Soc. 22/5/1995 , JCP 1996-1-3899 obs F.Raimbaull.  

  وانظر أیضا في ذات معني هذا الحكم . )٣

   Cass Soc . 6/11/2002, Dr. Soc 2003 , obs J.Savatien. -  
  :راجع في هذا التساؤل )٤

F.Favennec. Hèry, vie professionnelle, vie personnelle du salariè et droit 

probatoire, prècitè, P53.  
  راجع في تفاصیل هذا الموضوع  )٥

J – E Ray, Gèolocalisation, donnèes personnelles et droit du travail, Dr. Soc, 

2004 P 1077 et s. 
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تطــویر أجهـــزة تقنیـــة قــادرة علـــي الســـماح لصــاحب العمـــل بـــالتعرف علــي المنطقـــة الجغرافیـــة التـــي 

ة بالعمل خارج المنشـاة، مـن یتواجد فیها العامل، وذلك في الفرد الخاص بقیامه بأداء مهمة مرتبط

خــلال مــا یوجــد بحوزتــه مــن أدوات عائــده للعمــل، مــزوده بالتقنیــات القــادرة علــي مثــل هــذا التحدیــد 

المكــاني فــي لحظــه معینــه أو بصــفه مســتمرة، ســواء تمثلــت هــذه الأدوات فــي بطاقــات الــذاكرة التــي 

وقد تم تطـویر هـذه  .ي أداء عملهیحملها العامل، أو تلفونه المحمول، أو السیارة التي یستخدمها ف

 GPS  )Globalالتقنیــة حــدیثا بفضــل وعــر الأقمــار الاصــطناعیة فیمــا بــات یعــرف بأنظمــة

Positioning system و (GSM )Global system mobiles  (١   

، أو ٢إذا كانت مثل هذه التقنیات لم تهدف في الأصل لأن تكون وسـیلة متابعـة إلكترونیـه        

بـــدور المخبـــر الإلكترونـــي بالنســـبة للعمـــال، إلا أن إمكانیـــات تســـمح بـــذلك، ومـــن هنـــا كـــان القیـــام 

التخـــوف مـــن انعكاســـاتها الســـلبیة ومـــا قـــد ینــــتج عنهـــا مـــن تجـــاوزات، ومســـاس بالحیـــاة الخاصــــة 

  .لمستخدمها

إذا كان القضاء الفرنسي علي حد علمنا لم تتح له الفرصة بعـد للفصـل فـي مـدي مشـروعیة       

یل المســـتمد مـــن هكــذا متابعـــة، فإنـــه وعلــي ضـــوء قضـــاء الغرفــة الاجتماعیـــة لمحكمـــة الـــنقض الــدل

الفرنسیة السابق معالجته، وكذلك النصوص التشریعیة ذات الصلة سواء في قانون العمل الفرنسي 

ــدلیل المســتمد مــن هــذه  أو غیــره یمكــن توقــع التوجــه الــذي یمكــن أن یعتمــده هــذا القضــاء بشــان ال

  .لالكترونیة للعاملالمتابعة ا

یجدر في هذا الصدد التذكیر أولا بحكم محكمـة الـنقض الفرنسـیة سـابق الإشـارة إلیـه الصـادر      

حیــث اعتبــرت المحكمــة متابعــة وتعقــب الزائــرة الطبیــة یتضــمن بالضــرورة  ٢٥/١١/٢٠٠٢بتــاریخ 

ابعــه مــن قبــل أحــد مساســا بالحیــاة الخاصــة، المتابعــة التــي أدانتهــا المحكمــة بهــذا الحكــم كانــت مت

الأفــراد، ویمكــن بالتــالي قیــاس المتابعــة الالكترونیــة علیهــا، علــي نحــو یمكــن القــول معــه باعتبــار 

  .المتابعة من النوع الأخیر أیضا غیر مشروعة وكذلك الدلیل الذي یستمد منها

بشــأن حمایــة الأشــخاص الطبیعیــین  ٦/٤/٢٠٠٤إضــافة إلــي ذلــك فــإن القــانون الصــادر فــي      

بشــــــأن  ٦/١/١٩٧٨مواجهــــــه معالجــــــه البیانــــــات ذات الطــــــابع الشخصــــــي، والمعــــــدل لقــــــانونفــــــي 

وإن لــم یكــن قــد تنــاول صــراحة مســألة تحدیــد الموقــع الجغرافــي   ،المعلوماتیــة والبطاقــات والحریــات

الــذي یتواجــد بـــه العمــل، إلا أن ذلــك، وبحســـب التقنیــة المســتخدمة، ممـــا یشــمله القــانون ویخضـــع 

                                                           
1) TISSOT Olivier, Droit Fondamentaux du salarié et nécessité de son Emploi, 

Collègue C.I.J. Libre justice, travail, libertés et vie professionnelle du salarié, 

Gaz Pal, 2émeSem, 116émeAnnée, n°6,France,1996. 
  وما بعدها . ١٠٧٧، السابق ص Rayفي الوظائف المختلفة التي یمكن أن تؤدیها هذه التقنیات. راجع  )٢
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، وفقــا traitementر یتعلــق هنــا ببیانــات ذات طــابع شخصــي، محلــل للمعالجــة ، فــالأم١لأحكامــه 

، اسـتنادا ٢(المعدل) بشأن المعلوماتیة والحریات  ٦/١/١٩٧٨) من قانون ٢لما جاء نص المادة (

  .٣إلي بیانات تحدید المكان 

مــن  ٦مــادة وهنــا، وبشــان تحدیــد الموقــع الجغرافــي الــذي یتواجــد بــه العامــل، تبــدو أهمیــة ال       

( المعــــدل ) والتــــي تتضــــمن شــــروط مشــــروعیة معالجــــة البیانــــات ذات طــــابع  ٦/١/١٩٧٨قــــانون 

   :شخصي تتوافر فیه الشروط الآتیة

  .liciteومشروعة   loyaleأن تكون هذه البیانات قد تم تجمیعها بطریقه أمنیة  - 

وألا تعــالج لأحقــا بمــا لا یتفــق وهــذه  .أن یـتم تجمیعهــا لغایــات محــددة، صــریحة ومشــروعة - 

 .الغایات

  .أن تكون هذه البیانات ملائمة وغیر متجاوزة بالنظر للغایات التي تم تجمیعها من أجلها - 

أن یـــتم حفظهـــا فـــي شــــكل یســـمح بتحدیـــد الشـــخص المعنــــي خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز تلــــك  - 

 .الضروریة بالنظر إلي غایات جمعها ومعالجتها

لا شـــك أن مخالفـــة مثـــل هـــذه الأحكـــام فـــي حالـــة متابعـــة العامـــل إلكترونیـــا تجعـــل الــــدلیل       

، وإضـــافة إلـــي الجـــزاءات الجنائیـــة التـــي یمكـــن توقیعهـــا فـــي حالـــة ٤المســـتمد منهـــا غیـــر مشـــروع 

  .٥المخالفة 

                                                           
  .١٠٨٢المرجع السابق، ص  Ray انظر في ذلك  )١
في القانتون المذكور بالمتن ( بشأن تعریف البیانات ذات الطابع الشخصي  ٢راجع في نص المادة  )٢

  ) من هذ البحث . ٥١والمقصود بمعالجة هذه البیانات)، هامش رقم (
ت الالكترونیة وخدمات الاتصالات ( بشأن الاتصالا ٩/٧/٢٠٠٤في القانون الصادر في  ٢جاء في المادة  )٣

 Dèfinition des) ونحت عنوان ١٠/٧/٢٠٠٤الجریدة الرسمیة الفرنسیة بتاریخ  –السمعیة والبصریة 

donnèes de localization   . انه یقصد بهذه البیانات  

" Toutes les donnèes traitèes dans un rèscau de communication àjectroniques 

indiquant la position gèographique de l'èquipement terminal d'un utilisateur 

d'un service de communication èleotronique accessible au public ". 
4) Vogel Louis, Les clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les 

contrats français et américains, Mémoire de Master, Droit Européen Comparé, 

Institut de Droit Comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, 2014-2015.p 

,45. 
من قانون العقوبات الفرنسي الجدید من یقوم بتجمیع بیانات ذات طابع شخصي  ١٨-٢٢٦تعاقب المادة  )٥

  ألف یورو .٣٠٠ستوات وغرامة  ٥بطریقة تنطوي علي الغش وعدم النزاهة أو عدم المشروعیة بالحبس 



٥٩ 
 

ــدلیل المســتمد         منهــا إلــي ذلــك أیضــا فإنــه المتابعــة الالكترونیــة للعامــل ومــدي مشــروعیة ال

مـن قـانون العمـل الفرنسـي، والتـي وفقـا لهـا یتعـین استشـارة لجنـة  ١-٢- ٤٣٢تستدعي المـادة ل 

وفقـا لـنص هـذه المـادة،  .المشروع قبل قرار إنفـاذ أیـة وسـائل أو آلیـات تسـمح بمراقبـة أداء العمـال

یصــبح وفیمــا یتعلــق بمتابعــة العامــل مــن خــلال آلیــات تحدیــد المكــان أو الموقــع الــذي یتواجــد بــه 

الدلیل المستمد من خلال هذه المتابعة غیر مشروع إذا ما كانـت قـد تمـت المتابعـة بغیـر استشـارة 

  .مسبقة للجنة المذكورة

مـن قــانون  ٨-١٢١وأخیـرا، یتعـین، بشـأن مـا نحـن بصـدد بحثـه هنـا، ذكـر حكـم المـادة ل        

امـل شخصـیا بأیـة وسـیلة لـم العمل الفرنسـي والتـي وفقـا لهـا لا یجـوز تجمیـع معلومـات تتعلـق بالع

لا شك أن عدم الإعلام المسبق للعامل بالوسیلة المستخدمة لتجمیـع معلومـات  .ا١یعلم بها مسبق

لا شـك أن عـدم الإعـلام المسـبق للعامـل  .تتعلق بالعامـل شخصـیا بأیـة وسـیله لـم یعلـم بهـا مسـبقا

والملاحــظ  .ا غیـر مشـروعبالوسـیلة المسـتخدمة لتجمیــع معلومـات عنـه یجعــل الـدلیل المسـتمد منهــ

) قــد دعمــت  هــذه الضــمانة ٦/٨/٢٠٠٤( المعــدل بقــانون  ٦/١/١٩٧٨مــن قــانون  ٧أن المــادة 

المقررة للعامل في مجال معالجة البیانات ذات الطابع الشخصي، حیث نصت علي أن (معالجـة 

البیانــات ذات الطــابع الشخصــي یجــب أن تكــون قــد تمــت برضــاء الشــخص المعنــي، أو اســتوفت 

  :أحد الشروط الأتیة

  احترام التزام قانوني یقع علي عاتق المسئول عن المعالجة.  -١

  .إنقاذ حیاة الشخص المعني -٢

معهود بها إلي المسئول عن المعالجة أو  service publicتنفیذ مهمة تقتضیها خدمة عامة  -٣

 المواجهة إلیه هذه المعالجة 

و إجـراءات سـابقة علـي العقـد تـم اتخاذهـا تنفیذ، إما عقد یكون الشخص المعني أحد أطرافـه، أ -٤

 .بطلب من الشخص المعني

تحقیـق مصــلحة مشــروعة یســعي إلیهــا المســئول عـن معالجــة البیانــات أو متلقــي البیانــات، مــع  -٥

 مراعاة مصلحة الشخص المعني بالمعالجة وحقوقه وحریاته الأساسیة.

                                                                                                                                                                      

ت ذات طابع شخصي من ذات القانون تعاقب بذات العقوبات في حال الاحتفاظ ببیانا ٢٠-٢٢٦كما أن المادة 

مدة تتجاوز تلك التي یحددها القانون اللائحه أو المحددة بطلب الترخیص أو الرأي المقدم إلي لجنة 

 المعلومات والحریات، أو بالإعلان المسبق عن معالجة مثل هذه البیانات إلي الحد المذكور .
1)  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, Modifié parLoi n°2004-801 du 6 août 2004 -Art. 1 JORF 7 août 

,2004.p,423. 
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اللجـوء إلـي التقنیـة في ضوء هذا النص یتبین بوضوح أنه في حالة تقریـر صـاحب العمـل 

الحدیثــة فــي متابعــة وتعقــب عمالــه إلكترونیــا وتحدیــد مكــان تواجــدهم فــي لحظــه معینــه أو بصــفة 

مســتمرة یتعــین علیــه الحصــول علــي رضــاء هــؤلاء الصــریح، وذلــك باعتبــار هــذه التقنیــة تتضــمن 

وفـي  ١معالجة لبیانات ذات طابع شخصي تتعلـق بهـم، ولا یتصـور كمـا یـري، بحـق، بعـض الفقـه 

ضوء النص السـابق ذكـره أن هنـاك مجـال لاسـتثناء یجـوز لصـاحب العمـل الاسـتناد إلیـه لیـتخلص 

مما تطلبه النص المشار إلیه من ضرورة الحصول علي رضاء العامل محـل المتابعـة الالكترونیـة 

مخالفــــة مــــا یتطلبــــه هــــذا الــــنص تعنــــي إذا أن وســــیلة المراقبــــة غیــــر .بمثــــل هــــذه الوســــیلة للمراقبــــة

  .روعة وكذلك الدلیل المستمد منهاالمش

ممــا تقــدم یمكــن أن نســتخلص بصــفه أساســیه أن علــم العامــل المســبق بوســیلة تتبعــه أو، 

بصفه عامة مراقبته، سواء كانت هذه الوسیلة تقلیدیه أو وسیله مما أفرزته التكنولوجیا الحدیثة هو 

مثــل هـذا العلـم تصـبح الوســیلة أسـاس القـول بمشـروعیتها وكـذا الــدلیل المسـتمد منهـا، وعنـد تخلـف 

  وما أستمد منها من دلیل، نصیبهما عدم المشروعیة.

قـــد تجســـد حالیـــا وعلـــي نحـــو صـــریح فـــي  –شـــرط العلـــم المســـبق  –إذا كـــان هـــذا الشـــرط 

نصــوص التشــریع الفرنســي، فقــد رأینــا فیمــا ســبق الاعتبــارات التــي تمكــن وراءه، وهنــا یمكننــا القــول 

بــأن خلــف ذلــك كلــه توجــد اعتبــارات حمایــة الحیــاة الخاصــة للعامــل، ســواء كــان یــؤدي عملــه فــي 

ه، فهــو وإن كــان فــي الحــالتین یخضــع لموجبــات التبعیــة التــي ارتضــاها، مكــان العمــل، أو خارجــ

وممـا .لصاحب العمل، إلا أن احترام خصوصیته یقتضي علمه بوسائل مراقبته أو تتبعه في عمله

لاشــك فیــه لــدینا أن متابعــة الشــخص، أو تعقبــه، وإن كــان عــاملا، یشــكل خرقــا لخصوصــیته، وأن 

تضــیاتها، فــإن أقــل مــا یجــب لتحقیــق التــوازن بــین هــذه المصــالح كــان للعمــل متطلباتــه وللتبعیــة مق

المتعارضــة أن یعلــم العامــل بطریقــة تتبعــه أو مراقبتــه، وإلا ســقطت الطریقــة والــدلیل المســتمد منهــا 

    .في شرك عدم المشروعیة

هذا وإذا كان الحدیث عن مدي مشروعیة الدلیل المستمد من تسجیلات كـامیرا الفیـدیو قـد        

تبع، بالضــرورة، فــي اعتقادنــا، اســتعراض مــدي مشــروعیة أدلــه مســتمده مــن وســائل قریبــه مــن أســت

كامیرا الفیدیو، فإننا بالعودة إلي الدلیل المسـتمد مـن هـذه الأخیـرة یمكـن القـول بـأن صـاحب العمـل 

                                                           
1)La circulaire d’application est la circulaire D.R.T n° 93/10 du 15 mars 1993 

intitulée:«application des dispositions relatives au recrutement et aux libertés 

individuelles:  

http://www.laloupiote.net/Cours/social2/Rapports/circulaire_15_mars_1993.pd

f13-L 
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یمكنه التمسك بتسـجیل الفیـدیو كـدلیل إثبـات فـي مواجهـة عمالـه منـي كـان قـد أعلمهـم مسـبقا بهـذه 

  .سیلة في المراقبةالو 

لكــن، ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه فــي هــذا الصــدد أنــه لا یكفــي أن یكــون نظــام المراقبــة مــن 

خلال كامیرا الفیدیو معلوما وجوده من قبل العمال، وإنما یجب بالإضافة إلي ذلك، أن تتوافر فـي 

  .الدلیل المستمد  منه الشروط الأخرى التي یفرضها القضاء لإقرار حجیته للإثبات 
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  المطلب الثاني

  التطبیقات القضائیة 

  حول مشروعیة الدلیل التكنولوجي

 إن ارتكاب خطأ جسیم للعامل إنما یتطلب الإثبات بالنص القانوني الذي یجعل من الفعل

 وللقاضي في حالة إخطاره أن یتحقق من سلامة التسریح المنصوص علیه١المرتكب خطأ جسیم،

 التأكـد مـن مصـداقیة ومشـروعیة وسـائل الإثبـاتكمـا علیـه ٢الخطـأ وتقـدیر مـدى تبریـره، وتكییـف

المســتندة مــن الأدلــة التكنولوجیــة لوســائل المراقبــة والتنصــت التــي اعتمــد علیهــا صــاحب العمــل فــي 

  .التسریح ومدى تأثیرها على الحیاة الخاصة للعامل

  

  الفرع الأول

  حالات استبعاد الدلیل التكنولوجي 

  كوسیلة إثبات

تطبیقـات قضـائیة أقـر فیهـا اسـتبعاد الـدلیل التكنولـوجي كوسـیلة كان للقضاء الفرنسي عدة 

لتسریح العامل، حیث قضى فیهـا بعـدم مشـروعیة الـدلیل التكنولـوجي الـذي تحصـل صـاحب  إثبات

خفیة ودون علم العامل، ولعل مـن بـین التطبیقـات القضـائیة مـا قضـى بـه بأنـه لا یقبـل مـن  العمل

یــم، التمسـك بتسـجیلات تمـت خــفیة لكـلام تفــوه بـه العامـل العمل إثباتا لخطأ العامـل الجس صاحب

العمــــل، ذلــــك أن هــــذه التســــجیلات غیــــر مشــــروعة ولا تحــــوي أي ضــــمانة لحیادهــــا أو  فــــي مكــــان

   ٣.أمانتها

 الذيNeocell)(أهم اجتهاد قضائي صدر عن القضاء الفرنسي في هذا الشأن هو قرار

 والذي جاء فیه أنه1991نوفمبر،20 الفرنسیة بتاریخأصدرته الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض 

إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ورصد عماله خلال أوقات العمل، فإن أي تسجیل أیا  

  .٤"أسبابه لصور أو لأقوال العمال دون علمهم یمثل طریقة إثبات غیر مشروعة كانت

                                                           
  .١٨٨د. محمد حسن قاسم ، مرجع سابق، ص،  )١
  .١٤٥د. صلاح محمد دیاب، مرجع سابق، ص . )٢

3) CARON Cristophe, De la violation de la vie privée dans le contrat de 

bail,D.2004.p. 123.   
4) Cass.soc, 20/11/1991, R.J.S, 1/92, n° 1.   
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ار آخــر أیضــا قضــى بعــدم مشــروعیة تأكــد اســتبعاد الــدلیل التكنولــوجي مــن الإثبــات فــي قــر       

عامل بالاستناد إلى وسیلة المراقبة تم الاعتماد علیها من قبل صـاحب العمـل دون إخطـار  تسریح

   ١.المؤسسة بها لجنة

كمــا أن اســتبعاد القضــاء الفرنســي لتســجیلات كــامیرا المراقبــة كــدلیل یســتند علیــه صــاحب         

علم العامل باستخدام هذه الوسیلة فـي المراقبـة یجـد سـنده لإثبات خطأ عامله في حالة عدم  العمل

وهذا الاعتبـارات  ٢في اعتبارات النزاهة، التي توجب مخالفتها اعتبار الدلیل غیر مشروع، القانوني

مبدأ الأخلاقیات الذي یحكم الإثبات من ناحیـة، ومبـدأ حسـن النیـة فـي تنفیـذ عقـد العمـل  تعود إلى

   ٣.أخرى من ناحیة

 ترفض المحاكم المدنیة الفرنسیة في العدید من القضایا قبول التسجیلات السریة لأقوال     

 للغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة التي على خلا٤صدرت في مكان العمل كدلیل إثبات،

 تتمسك بمبدأ أن تحصیل الدلیل بطریق غیر قانوني لا یشكل سببا لاستبعاده دوما، حیث یرجع

  .للقاضي الجنائي تقدیر القیمة القانونیة له

                                                           
1) Cass.soc, 31/01/2001, R.J.S, 04/01, n° 405, Voir aussi: Cass.soc, 

09/07/1997, R.J.S, 11/97, n° 1252.   
2)  Cass.soc, 26 juin 2013, N° de pourvoi: 12-16564. 15          

  ١٧٦.محمد حسن قاسم، مرجع سابق، صد. )  ٣
4)Bernard BEIGNIER, Thèse sur "L'honneur et le droit, Université de Panthéon-

Assas, Paris, 1991, disponible 

 sur:http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/recht/toc/272109096.pdf  
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  الفرع الثاني

  حالات قبول الدلیل التكنولوجي 

  كوسیلة إثبات

حــاول القضــاء الفرنســي فــي مســألة قبــول الــدلیل التكنولــوجي المســتمد مــن وســائل المراقبــة        

هذه الوسـائل،  إثبات، إقامة بعض التوازن بین علاقة صاحب العمل  بالعامل عند إعماله كوسیلة

قبولها كدلیل شریطة توفر أمـرین: الأول یتمثـل فـي الإعـلام المسـبق للعامـل بوجـود هـذه  حیث أقر

استثنائیة موضوعیة تبرر اللجوء إلى مثل هذه الآلیات  الوسائل في المراقبة، والثاني توافر ظروف

  .في المراقبة

قبِل القضاء الفرنسي في بعض الحالات الدلیل التكنولوجي كوسیلة إثبات، نلمس هذا        

 23  القضائي من خلال قرار أصدرته الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ فالموق

أقرت بمقتضاه أنَ التقاط صورة للعامل وإن كان بغیر علمه لا یمكن اعتباره  ١1992 جویلیة،

في الحیاة الخاصة، وأنَ تسجیل أفعال وتحركات العامل بقصد التوصل إلى  بحقه مساسا

التي ترتكب إضرارا بصاحب العمل، لا یمكن تشبیهه بالتسجیل لصور  معلومات بشأن السرقات

للعامل، ومن هنا فإن التسجیلات محل الاعتراض لا تعتبر اعتداء  تنتهك حمیمیة الحیاة الخاصة

   ٢.الخاصة للعمال الذین تم تصویرهم ة الحیاةغیر مشروع على حرم

 متناقضة بشأن تبنت غر المحكمة النقض الفرنسیة، الاجتماعیة، والمدنیة، والجنائیة مواقف     

حجیــة أدلــة الإثبــات المســتمدة مــن الوســائل التكنولوجیــة لمراقبــة العمــال داخــل أمــاكن العمــل وأثنــاء 

لهـذه المحكمــة لا یوجـد نــص قــانوني یسـمح للقاضــي باســتبعاد العمــل، وفقـا للغرفــة الجنائیــة  توقیـت

اســتناداً إلــى التحصــل علیهــا بطریقــة غیــر مشــروعة أو غیــر  المقدمــة مــن الأطــراف أدلــة الإثبــات

  .نزیهة، وإنما یعود إلیه تقدیر حجیة هذه الأدلة في الإثبات

العامــل اســتبعاد الــدلیل قضــاء الغرفــة الجنائیــة علــى هــذا النحــو كــان فــي دعــوى حــاول فیهــا و       

من تسجیلات كامیرا المراقبة، تم اسـتخدامها مـن قبـل صـاحب العمـل دون علمـه، اسـتنادا  المستمد

یمثل اعتداء علـى حیاتـه الخاصـة وفقـا لنصـوص الاتفاقیـة الأوروبیـة لحقـوق الإنسـان  إلى أن ذلك

لعمل یتضح من أحكـام في مجال علاقات ا بینما الموقف ٣في الحیاة الخاصة، بشأن حمایة الحق

  .الاجتماعیة لمحكمة النقض القاضي باستبعاد مثل هذه الأدلة في الإثبات قضاة الغرفة

                                                           
1) Cass.Crim, 23/07/1996, D.1993, J.P, p 206, R.T.D, Civ.1993, p 101   

  ١٥٩.د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص )  ٢
3) Cass.Crim, 06/04/1994, Bull crim, n°136, p302.   
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  المبحث الثاني

  حجیة الدلیل المتحصل 

  علیه من المراقبة التكنولوجیة والتصنت

وأیضاً حقه في إدارة مؤسسته  ،به لصاحب العمل قانونا إن كان التأدیب سلطة وحق معترف     

والــذى أضــحى لــرب العمــل الحــق فــي مراقبــة  ،وحاجتــه إلــى الانتــاج ورفــع كفــاءة العمــل والعــاملین

بضــوابط إجرائیــة وموضــوعیة، وكــل تجــاوز مــن صــاحب  ذلــك عمالــه، إلا أنــه مقیــد فــي اســتعمال

صـــاحب  تعســـفجانبـــه، وهـــي بمثابـــة ضـــمانات ضـــد  العمـــل لهـــذه القیـــود فإنـــه یعتبـــر تجـــاوزا مـــن

،  ومــن ذلــك فقــد  فــرض المشــرع عــدة شــروط لمشــروعیة الــدلیل التكنولــوجى للاحتجــاج بــه ١العمــل

أمـــام القضـــاء، أیضـــاً اشـــترط القضـــاء مجموعـــه مـــن الشـــروط التـــى تتعلـــق بســـلامة وصـــحة الـــدلیل 

هـــذا فضـــلا عـــن مـــدى تعلـــق الـــدلیل الناشـــىء عـــن  ،التكنولـــوجى حتـــى یكـــون مقبـــولا أمـــام القضـــاء

وهـــذا مـــا ســـوف نتعــرض لـــه مـــن خـــلال المطالـــب  ،تســجیلات كـــامیرا الفیـــدیو بالبیانـــات الشخصــیة

  -الأتیه:

  المطلب الأول

  شروط مشروعیة الدلیل التكنولوجي 

  أمام القضاء

ل الاعتمـاد علـى إعمالا لمبدأ حسن النیـة فـي تنفیـذ عقـد العمـل فإنـه لا یمكـن لصـاحب العمـ      

المراقبة في تحصیل دلیـل یحـتج بـه فـي مواجهـة العامـل، إلا بتـوفر مجموعـة مـن الشـروط،  وسائل

یخضـــع الـــدلیل المتحصـــل علیـــه مـــن عملیـــة المراقبـــة ســـواء كـــان تســـجیل لأقـــوال، أو التقـــاط  حیـــث

وأفعــــال، لرقابــــة القاضــــي فــــي تقــــدیر حجیتــــه فــــي الإثبــــات، ویشــــترط القضــــاء فــــي الــــدلیل  صــــور،

ـــدلیل العـــادي، ومـــن بـــین هـــذه  التكنولـــوجي عمومـــا أوصـــافا خاصـــة تتجـــاوز تلـــك المطلوبـــة فـــي ال

  ط.الشرو 

                                                           
  .١٨١مرجع سابق، ص د. صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، )١
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  الفرع الأول

  مبدأ النزاهة والأمانة في تحصیل الدلیل

یجـــد هـــذا المبـــدأ ســـنده القـــانوني فـــي الإخطـــار المســـبق بالوســـائل التكنولوجیـــة المســـتخدمة        

 وأثناء توقیت العمـل، وهـو مـا أقـره التشـریع الفرنسـي فـي المـادةالعمال داخل أماكن العمل  لمراقبة

L121-8 التي تلزم صاحب العمل بإخطار العمال بوجود مثل هذه الوسائل مسبقا.  

ویعتبر القضاء أي دلیل یتضمن تسجیل لأقوال أو مشاهد أو التقاط صور دون علم العمال       

الاعتـــداد بالـــدلیل المســـتند علـــى هـــذه الوســـائل  غیـــر مشـــروعا، ودون هـــذا الإجـــراء لا یمكـــن دلـــیلا

  .١للاحتجاج به في مواجهة العامل

ساهم القضاء الاجتماعي الفرنسي في تكریس هذا المبدأ في عدة قضایا، تتخلص وقـائع وقد      

القضایا في قیام صاحب العمل باتهـام إحـدى العـاملات لدیـه بسـرقة أوراق مالیـة مـن خزینـة  إحدى

دلیل السرقة عبارة عن تسجیلات بكـامیرا المراقبـة، كانـت موضـوعة بطریقـة خفیـة  المؤسسة، وكان

  .العاملة، وقد تبین منه قیام العاملة بالسرقة، فقام صاحب العمل بتسریحها دون علم

قامت العاملة إثر ذلـك برفـع دعـوى أمـام المحكمـة العمالیـة علـى أسـاس التسـریح التعسـفي و        

بالرفض، كما تأكد هذا الرفض على مستوى الاستئناف، فطعنـت بـالنقض  دعاواها قوبلت غیر أن

ـــه بطریقـــة غیـــر  الاســـتئناف ضـــد حكـــم ـــم الحصـــول علی ـــى أن دلیـــل الســـرقة ت مؤسســـة دعواهـــا عل

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة المتعلقـة بتحصـیل الـدلیل  09 في ذلك إلـى المـادة مشروعة، مستندة

  .للقانون بشكل مشروع وطبقا

 وجاء فـي قرارهـا أنـه "إذا كـان1ضت محكمة النقض بإجابة طلب الطاعنة وبإلغاء الحكم،قو      

لصـــاحب العمـــل الحـــق فـــي مراقبـــة نشـــاط عمالـــه خـــلال وقـــت العمـــل، فـــإن أي تســـجیل لصـــور أو 

  ."٢العمال مهما كانت دوافعه یعد وسیلة إثبات غیر مشروعة طالما تمت دون علمهم  لأقوال

في حكم آخر لمحكمة النقض الفرنسیة قضت فیه بأنه "إذا كان لصـاحب العمـل الحـق فـي        

یراقب نشاط عماله أثناء وقت العمل، فإنه لا یمكـن لـه أن یضـع وسـیلة مراقبـة لـم یكـن العمـال  أن

  ."٣علم مسبق بها على

 ات التـي یعتمـد علیهـابشـرعیة أدلـة الإثبـ بنـاءا علیـه فـإن محكمـة الـنقض الفرنسـیة لا تعتـد      

صاحب العمل في مواجهة العامل باستخدامه وسیلة تكنولوجیة، إلا إذا كانت هذه الوسیلة معلومة 

                                                           
1 - DUHAIME (L), Dumoulin (F), Protection des renseignements personnels en 

milieu de (travail, Novembre 2006, disponible sur internet: 

 http://www.fasken.com/files/Publication/7db9d066-fa63-4f9 
 ١٨٢سابق، ص .صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، مرجع د.  )٢

3) Cass.soc, 20 Nov.1991, Dr.soc, 1992, p 28, Rapp. WAQUET.12   



٦٧ 
 

للعامــل، ولیســت خفیــة، حیــث أن القضــاء الاجتمــاعي الفرنســي یعطــي أولویــة لمبــدأ الأمانــة  ســلفا

كمـا أنـه یضـفي حمایـة  والثقة التي تسود علاقات العمل،، وذلـك فـي البحـث عـن الحقیقـة، والنزاهة

  .الخاصة للعامل داخل أماكن العمل واسعة على الحیاة
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  الفرع الثاني

  مبدأ التناسب بین الوسیلة التكنولوجیة 

  والغایة من استخدامها

حتــى یســتفید صــاحب العمــل مــن وســائل المراقبــة التكنولوجیــة كــدلیل ضــد العامــل لابــد أن        

للجنـة المؤسسـة قبـل وضـع هـذه الوسـائل، ذلـك أن القضـاء یعمـل قام بالاستشـارة المسـبقة  یكون قد

مـن مبـدأ التناسـب الـذي یتـوافر باستشـارة صـاحب العمـل للجنـة المؤسسـة قبـل إعمـال  على التحقـق

  .أماكن العمل ومدى حاجة المؤسسة إلیها هذه الوسائل داخل

ــــة اســــتفادة صــــاحب           ــــى عــــدم إمكانی العمــــل مــــن وســــائل كمــــا أكــــد التشــــریع الفرنســــي عل

المشــروعة المســتخدمة فــي الرقابــة كوســیلة إثبــات ضــد العامــل، وعلیــه لا یمكــن  التكنولوجیــة غیــر

أن یستفید من وسیلة الإثبات المسـتخدمة فـي المراقبـة إذا لـم یقـم بـإعلام العمـال و  لصاحب العمل

  .استخدامه واعتبارها غیر مشروعة لجنة المشاركة قبل

رفة الاجتماعیة لمحكمة الـنقض الفرنسـیة فـي قرارهـا الصـادر بتـاریخ هذا ما ذهبت إلیه الغ

كما اعتمدته أیضا في قرار آخر لها قضت فیه بعدم مشروعیة التسریح استنادا  ١1995مایو، 22

-L 432-2 نص المادة أن وسیلة المراقبة لم یتم إخطار لجنة المؤسسة بها، هذا ما یخالف إلى

   ٢.الدلیل غیر مشروع، والتسریح بدون سبب حقیقي وجدي یبررهقانون العمل، مما یجعل  من 1

 غیر أنَ القضاء الفرنسي غض البصر عن شرط إخطار لجنة المؤسسة إذا كانت وسیلة

 وأقر اعتبار الدلیل المستمد ٣المراقبة موضوعة في مكان لا یعمل به العامل كما لو كان مخزنا، 

 السرقة دلیلا مشروعا في كتسجیلات كامیرا المراقبة لكشفمن هذه الوسائل في مثل هذه الأحوال 

   ٤.مواجهة العمال

                                                           
1) Si l'employeur a le droit de surveiller et de contrôler l'activité de ses salariés 

durant le temps de travail, il ne peut pas mettre en œuvre un dispositif de 

contrôle qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés et 

du Comité d'Entreprise ». Cass Soc 22 mai 1995, Bull Civ V n° 164 D 1995 IR 

150 RJS 1995 501, n° 757 Cond Chauvy / dans le même sens TAPau8fév 

1996, Dr Soc 1996 492, Cond Rey)62) Art L 432-2-1 CT, http://www.droit-

technologie.org 
2) Cass. Soc, 15 Mai.2001, R.J.S, 7/01, n° 830.   

 ١٤٨صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، مرجع سابق، ص . )٣
4) Cass. Soc, 31 Janv.2001, sem.soc.Lamy.Ibid.   
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وبعــــد تــــدخل الأنظمــــة المعلوماتیــــة فــــي الحیــــاة الخاصــــة للعامــــل، دعــــت اللجنــــة الوطنیــــة 

والحریــات فــي فرنســا إلــى إلــزام أصــحاب الأعمــال الــذین یســتخدمون مثــل هــذه الــنظم  للمعلوماتیــة

وقیــاس انتــاجهم بضــرورة إخطــار اللجنــة مســبقا بهــذه الــنظم وتلــك  أداء العمــال لتحدیــد مــدى فعالیــة

القضاء الفرنسي بمسؤولیة صاحب العمل فـي  موضع التنفیذ، وقد اعتـرف الإجراءات قبل وضعها

  .١باستخدام هذه الأنظمة لمتابعة وقیاس إنتاجیة العمال حالة عـدم إعلام اللجنة

                                                           
1) T.G.I, 5 Fév. 1990, cité par MOLE)A(, Au-delà de la loi informatique et 

liberté, Dr.soc, 1992, N° 6, p 207   
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  المطلب الثاني

  شروط  ومصداقیة الدلیل التكنولوجي 

  أمام القضاء

إنَ نظام الإثبات یقوم على التوفیق بین العدید من الاعتبـارات والمصـالح التـي یحـوم حولهـا       

لتغلیــب أي منهــا علــى الآخــر دون مســاغ قــانوني، إذ مكنــت التقنیــات التكنولوجیــة  دون التعســف

  .اصة والتطفل علیهاالتفنن في انتهاك الحیاة الخ الحدیثة من

غیـــر أن اســـتخدام هـــذه الوســـائل فـــي أمـــاكن العمـــل أثـــار جـــدلا كبیـــر فـــي مـــدى مشـــروعیة         

هـــذه الوســائل، ومـــن ثـــم مـــدى مشــروعیة الـــدلیل المســـتمد منهـــا الــذي یســـتند علیـــه فـــي  اللجــوء إلـــى

ولــذلك یشــترط  جملــة مــن الإعتبــارات الفنیــة والأخلاقیــة فضــلا عــن القانونیــة، الإثبــات ویتمثــل فــي

الشــروط التــي تتعلــق بســلامة وصــحة الــدلیل التكنولــوجي حتــى یكــون مقبــولا  القضــاء مجموعــة مــن

  :وتتمثل في

  الفرع الأول

  صحة الوقائع الواردة 

  في الدلیل التكنولوجي

یعتبــر اســتخدام الوســائل التكنولوجیــة مــن الناحیــة الفنیــة غیــر مضــمون تمامــا، لأنهــا قــد لا       

 أو نقل ما تم تسجیله أو تصویره بحسب في الواقع، نظرا لإمكانیة تغییر أو حذف ما جرى تعكس

الأحــوال، أمــا مــن الناحیــة الأخلاقیــة فــإن اســتخدام هــذه الوســائل یتعــارض مــع قواعــد الأخــلاق لمــا 

   ١.من اعتداء على مظاهر الحیاة الخاصة للعامل داخل أماكن العمل تشكله

القانونیــة فــإن هــذه الوســائل قــد تباشــر خفیــة، واســتخدامها خلســة مبنــي علــى أمــا مــن الناحیــة       

ذلـــك أن القضـــاء یعمـــل علـــى التأكـــد مـــن مـــدى صـــحة الوقـــائع  ٢التـــي تنطـــوي علـــى الغـــش، الحیلـــة

ـــى العامـــل المقصـــود  الـــواردة بالـــدلیل المســـتمد مـــن الوســـائل التكنولوجیـــة، ومـــدى صـــحة نســـبها إل

  .بالمراقبة

قبــل قبــول الــدلیل وتقــدیر قیمتــه القانونیــة وحجیتــه فــي الإثبــات علــى التحقــق یعمــل القاضــي و       

نسـبة المعلومـات الـواردة فـي الـدلیل إلـى الشـخص المتعلـق بـه، وأن یكـون هـو فعـلا مـن صـدر  من

الصــوت أو الفعــل أو الســلوك أو الــذي التقطــت صــورته، وأن لا یثــور شــك حولــه، ولــذلك أن  عنــه

  .على الدلیل بطریقة مشروعة لا إكراه فیها الدلیل أنه تحصل یثبت مقدم

                                                           
1) (WRIGHT (T),La protection de la vie privée en milieu du travail, juin 1992, p 

42, site internet: https://www.ipc.on.ca/images/Resources/up-wpp_f.pdf 
علي أحمد عبد الزغبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائى ، دراسة مقارنة ، الطبعه الاولى ، الموسوعه  )٢

  535،،ص  ٢٠٠٦الحدیثه للكتاب ، لبنان ، 
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فــي هــذا المجــال یــرفض القضــاء الفرنســي التســجیلات الســریة للعمــال داخــل أمــاكن العمــل        

أسـاس أنهـا لا تنطـوي علـى أیـة ضـمان لسـلامتها أو أمانتهـا، باعتبارهـا تجسسـا علـى حیاتـه  علـى

  .١خل المؤسسةستوجد حال قبولها مناخا مفعما بعدم الثقة دا الخاصة،

  الفرع الثاني

  سلامة الدلیل التكنولوجي 

  من التلاعب

 یعتبـر هـذا الشـرط مـن أهـم الشـروط، لأن الإشـكالیات التـي تثیرهــا مسـألة الإثبـات بواسـطة      

الوســائل التكنولوجیــة تنحصــر أساســا فــي قابلیــة هــذه الوســائل للتلاعــب فیهــا بــالمحو والإضــافة أو 

وقـد رفـض القضـاء الفرنسـي الأخـذ بشـریط فیـدیو  ٢ ذلـك، صـعوبة اكتشـافمـع  أو الحـذف التغییـر

إهمال العامل للقسم الذي یعمل فیه، حیث قام صاحب العمل بتصـویر حالـة الإهمـال  كدلیل إدانة

  .تسریحه أمام القضاء في قرار

فـي لكن المحكمة رأت هـذا الـدلیل لـیس فیـه مـا یؤكـد علـى أن الإهمـال وقـع مـن العامـل أو        

قیـــام العامـــل بعملـــه وقضـــت بعـــدم مشـــروعیة التســـریح علـــى أســـاس انعـــدام الســـبب الحقیقـــي  زمـــان

للتسریح، وقضت بأنه انطلاقا من إمكانیـات المونتـاج أو التركیـب والتلاعـب والغـش الـذي  والجدي

وفـي لتكنولوجي، فإن هذا الفیلم المصور للعامل لا یمثل أیة ضمانة كافیة للوثوق فیه  أفرزه التقدم

   ٣.ومضمونه، ولا یعتبر حجة على الأخطاء التي ادعاها صاحب العمل كسبب للتسریح تاریخه

حیـث   ٤1995ینـایر ٢١ قـد صـدر فـي فرنسـا قـانون یتعلـق بالمراقبـة التلفیزیونـة بتـاریخو          

مجموعــة مــن الضــمانات لحمایــة حقــوق الأفــراد، ومنهــا حــق كــل أو شــخص تــم تصــویره فــي  أقــر

مفتوحـــة للجمهـــور، فـــي أن یطلـــب مـــن المنـــوط  بنظـــام المراقبـــة محـــو صـــورته، أو عـــدم  مؤسســـة

تزیــد عــن شــهر، إلا إذا تعلــق الأمــر بجریمــة فــي حالــة التلــبس أو تحقیــق  الاحتفــاظ بهــا لمــدة لا

  .قضائي

                                                           
1) Cass.Crim, 11 Fév.1996, Bull. crim, n° 66, p 166   

 ١٤٩مرجع سابق، ص .صلاح محمد أحمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، د.  )٢
3) J.C Galloux,H. Gaumont-Prat,Droits et libertés corporels, Recueil Dalloz 

2010 p. 604, disponible sur le site: 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/OCTOBRE2010/D2010-

604.pdf 
4) Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative 

à la sécurité, JORF n°0020 du 24 janvier 1995, p 249 
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أنه  إلا١، ٢٠١٩لعام  ١٥٤سارع المشرع المصرى  بإصدار قانون المحال العامة رقم ولقد       

 المـذكور، وفـي إطـار9113 مثل الضمانات التي جاء بها التشریع الفرنسي في قانون لم یتضمن

 تحدید الأماكن المعنیة بالمراقبة عن طریق كامیرا الفیدیو لم یذكر الطرق المؤدیة إلى المؤسسات

وكیفیــة  الاقتصــادیة الكبــرى وغیرهــا، ولــم یتطــرق إلــى إعمــال هــذه المراقبــة داخــل المؤسســات ذاتــه

  .حمایة الافراد من مخاطر المراقبة بالكامیرات

 ،٢٠١٩ویعد قانون المحال العامـة  المصـري الجدیـد الـذى أقـره مجلـس النـواب فـي یولیـو 

حیث یلـزم المحـال بأنواعهـا المختلفـة بتركیـب  ،من التشریعات المهمة التى تنظم الأنشطة التجاریة

) منـه  والتـى تـنص علـي " تلتـزم المحـال ٢٣قـاً للمـادة (وذلـك وف ،كامیرات مراقبـة داخلیـة وخارجیـة

  العامة بتركیبكامیرات مراقبة داخلیة وخارجیة وفقاً للاشتراطات التى یصدر بها قرار من اللجنة ".

) علــى أن ٤أمــا بخصــوص تنفیــذ هــذه المراقبــة فقــد نــص هــذا القــانون مــن خــلال المــادة  (       

بواسـطة  اللجنـة العلیـا للتـراخیص والتـى یصـدر  تـتم التـراخیص واجـراءات المراقبـة بواسـطة الفیـدیو

وهـــى التـــى تحـــدد   ،زالمبینـــه اختصاصـــها بهـــذا القـــانون ،بتشـــكیلها قـــرار مـــن رئـــیس مجلـــس الـــوزراء

الأنشــطة والاشــتراطات الواجــب توافرهــا لتركیــب الكـــامیرات والأمــاكن والأنشــطة التــى یحظــر فیهـــا 

  .تركیب هذه الكامیرات 

فـــرق التشـــریع الفرنســـي بـــین كـــامیرات المراقبـــة وكـــامیرات الحمایـــة مـــن خـــلال القـــانون  لقـــدو       

ویقصد بكـامیرات  ٢٠٠٤ المتعلق بالمعلوماتیة والحریات المعدل سنة،1978ینایر 06الصادر في

تلك الموجودة على الطرق العامة والأماكن المفتوحة للجمهور، أما  المشرع المصـرى مـن  الحمایة

المحــال العامــة  فلــم یوضــح أي مــن النــوعین اعتمــد، ومــن خــلال النظــر إلــى  نــص خــلال قــانون 

مــن قــانون المحــال العامــة الجدیــد  نجــده یتضــمن مصــطلح المراقبــة، بینمــا إذا اطلعنــا  ٢٣المــادة 

أنهــــا قصــــدت تركیــــب هــــذه الكــــامیرات فــــي المحــــال   علــــى مــــواده ذات الصــــلة بالموضــــوع یتضــــح

ـــاً و  ـــاً، والمعنـــىوالمؤسســـات المختلفـــة داخلی ـــى الفهـــم أن المشـــرع المصـــري قصـــد  خارجی الأقـــرب إل

  .اللازمة لمنح التراخیص كامیرات المراقبة

هـذا وإذا اتضـح ممـا تقـدم أنـه مـن الضـروري أن یكـون الـدلیل الخاضـع لتقـدیر القضـاء قـد 

باعتبــاره  ،وإلــى صــدقیة مضــمونه وســلامته ،تــوافر بــه مــن الضــمانات مــا یســمح بالاطمئنــان إلیــه

فالجــدیر بالــذكر أن مشــروعیة المراقبــة بكــامیرا  ،عكاســاً لواقــع لــم تعبــث بــه یــد الغــش أو التلاعــبان

بـل أنهـا یجـب  ،لا تقتصر اشكالیاتها على الدلیل المسـتمد منهـا لتبریـر فصـل العامـل ،الفیدیو مثلا

كــذلك أن تكــون محــلاً للبحــث مــن ناحیــة البیانــات الشخصــیة والتــى تســمح بالتقاطهــا أو تســجیلها 

                                                           
مكرر ب، السنة  ٣٩، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٩لستة  ١٥٤قانون المحال العامة المصري رقم  )١

  الثانیة والستون .
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ومدى ملاءمة الحمایة التشریعیة للبیانات الشخصیة في مجال الدلیل المستمد من المراقبة بكـامیرا 

  .الفیدیو وهو ما سوف نتناوله من خلال المطلب التالى
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  المطلب الثالث

  حجیة الدلیل المستمد من المراقبة بكامیرا 

  الفیدیو ومدي تعلقها بالبیانات الشخصیة

إذا كــان مفهــوم البیانــات ذات الطــابع الشخصــي الــذى تبنــاه المشــرع الفرنســى حــدیثاً جعــل 

بشــأن المراقبــة  ٢٠٠٤وتعدیلاتــه لعــام  ،٦/٨/١٩٧٨بالإمكـان إعمــال أحكــام القــانون الصــادر فـي 

 ،باعتبــار أنهــا معالجــة للصــورة التــى هــى ضــمن البیانــات ذات الطــابع الشخصــىبكــامیرا الفیــدیو 

فالملاحظ أن هذا الإعمال یظهر عدم ملائمة بعـض أحكـام هـذا القـانون لهـذه الوسـیلة مـن وسـائل 

   .المراقبة عند استخدامها لمراقبة العامل

یـة البیانـات المتعلـق بحما ٢٠٢٠لعـام  ١٥١هذا وقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 

)  مــن هــذا ١حیــث جــاء تعریــف البیانــات الشخصــیة مــن خــلال المــادة ( ،١ذات الطــابع الشخصــي

أو یمكــن تحدیــده بشــكل مباشــر أو غیــر  ،القــانون ب " أى بیانــات متعلقــة بشــخص طبیعــى محــدد

أو  ،أو الصـورة ،أو الصوت ،مباشر عن طریق الربط بین هذه البیانات واى بیانات أخرى كالاسم

أو  ،تحــــدد الهویــــة النفســــیة أو اى بیانــــات ،أو محــــدد للهویــــه عــــن طریــــق الانترنــــت ،م تعریفــــىرقــــ

  ".أو الثقافیة أو الاجتماعیة ،أو الاقتصادیة ،الصحیة

وهذه النصوص تشكل في الواقع ضمانات أساسیة للشخص المعنـى بالبیانـات التـي تكـون 

ولكــن تأمــل هــذه النصــوص یمكــن إدراك أن إعمالهــا فــي مجــال المراقبــة بكــامیرا  .محــلاً للمعالجــة

قابلتهـا صـعوبات تظهـر عـدم ملاءمتهـا لهـذه الوسـیلة  ،وبخاصة في مجال علاقات العمل ،الفیدیو

علـــي نحـــو یـــؤدى مـــن الناحیـــة العملیـــة إلـــى تعطیـــل الحمایـــة التـــى قصـــدها  ،مـــن وســـائل المراقبـــة

كل شخص ولو كان عاملاً  –یة الأمر حمایة للحیاة الخاصة للشخص والتى هى في نها ،المشرع

  .٢في مواجهة معالجة البیانات العائدة إلیة  –

النصــوص التــى نقصــدها هنــا هــى تلــك التــى تتنــاول حــق الشــخص فــي الاعتــراض علــى 

 ،وحقـه فـي الإطـلاع علـى البیانـات التـى تتعلـق بـه ،معالجة بیانـات ذات طـابع شخصـى تتعلـق بـه

   .وطلب تصحیحها ،ما تم معالجتهاإذا 

                                                           
 ٢٨العدد  –انات الشخصیة ، الجریدة الرسمیة بإصدار قانون حمایة البی ٢٠٢٠لعام  ١٥١)  القانون رقم ١

  . ٢٠٢٠یولیو  ١٥مكرر (ه) فى 
وذلك بحسب المبدأ الذى تصدر نصوص القانون الفرنسى بشأن المعلوماتیة والبطاقات والحریات منذ  )٢

والذى  ٢٠٠٤صیاغة الأولى، أى قبل التعدیلات التى أدخلت علیه مؤخراً بمقتضى القانون الصادر فى عام 

قضى، وكما أشرنا في أكثر من موضع مما سبق، بأن المعلوماتیة یجب ان تكون في خدمة المواطن، ولا ی

 یجوز أن تتضمن انتهاكا لهویة الإنسان، أو حیاته الخاصة أو الحریات الفردیة والعامة . 
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لنــرى مــدى إمكانیـة إعمالهــا بشــأن المراقبــة  ،ونعـرض فیمــا یلــى للنصـوص التــى تقــرر هــذه الحقـوق

ممــا یعــوق إقامــة الــدلیل علــى عــدم مشــروعیة  ،بكــامیرا الفیــدیو والصــعوبات التــى تحــول دون ذلــك

  الدلیل المستمد من هذه الوسیله. 

  الفرع الأول

  ض الحق في الاعترا

  على معالجة البیانات الشخصیة

(المعـــدل )، والتـــي اعتمـــدت تقریبـــا ذات الصـــیاغة التـــي  ٦/١/١٩٧٨مـــن قـــانون  ٣٨وفقـــا للمـــادة 

، یجـوز لكـل شـخص طبیعـي ٢٠٠٤مـن هـذا القـانون قبـل تعـدیل العـام  ٢٣كانت تتضمنها المـادة 

أن یعترض، لأسباب مشروعة، علي أن تكون بعض البیانـات ذات الطـابع الشخصـي المتعلقـة بـه 

وذلـك فیمـا عـدا الحـالات التـي تكـون فیهـا المعالجـة لهـذه البیانـات إعمـالا لالتـزام  ١محلا للمعالجـة 

قانوني، أو حین یكون الحق في الاعتـراض قـد تـم اسـتبعاده بـنص صـریح بمقتضـي الإجـراء الـذي 

  .٢صرح بالمعالجة

، أي قبل تعدیله، ١٩٧٨، في ظل الصیاغة الأصلیة لقانون عام ٣وقد ذهب بعض الفقه        

أنه إزاء عمومیه النص المتضمن الحق فـي الاعتـراض فـان هـذا الحـق یمكـن ممارسـته بصـدد  إلي

                                                           
لثانیة من سبق الإشارة إلي المقصود بمعالجة البیانات ذات الطابع الشخصي بحسب ما جاء بالمادة ا )١

 المعلوماتیة والبطاقات والحریات (المعدل) 
(معدله) من القانون المذكور بالمتن علي النحو  ٣٨) ویجري النص الفرنسي للفقرة الأولي من المادة  ٢

  التالي 

"Toute personne physique a le droit de s'opposer , pour des motifs lègiti- 

mes, à ce que des donnèes à caractère personnel la concernant fassent l'ob- 

jet d'un traitement" 

   :وتضیف الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أن

" Les dispositions du premier alinèa ne s'applique pas lorsque le traitement 

èpond à une obligation lègale ou lorsque l'application de ces dispositions ète 

ècartèe par une disposition expresse de l'acte autorisant le traite ient" 

یلاحظ في هذا الصدد أن معالجة بعض فئات البیانات ذات الطابع الشخصي یكون غیر جائز إلا بعد الحصول 

لجة مجرد الأخطار علي تصریح بذلك من قبل لجنة المعلومات والحریات، بحیث لا یكفي لمشروعیة المعا

( ما بمقتضي قانون ١٩٧٨من قانون عام  ٣٩-٢٥المسبق للشخص المذكور بذلك راجع في ذلك المواد من 

  ).٢٠٠٤عام 
د.حسام الأهواني، الحمایة القانونیة لحمایة الحیاة الخاصة في مواجهة الحاسب الألي، سابق الإشارة إلیه  )٣

 .٤٠ص 
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هــذا التفســیر یبقــي فــي اعتقادنــا صــالحا فــي ظــل التعــدیلات الجدیــدة التــي أدخلــت علــي .أي بیــان

  .١القانون المذكور

التــى ) و ٢فــى المــادة (٢ ٢٠٢٠لعــام  ١٥١وفقــاً لقــانون حمایــة البیانــات الشخصــیة المصــري رقــم  

تنص على "  لا یجوز جمع البیانات الشخصـیة أ و معالجتهـا أو الإفصـاح عنهـا أو إفشـائها بـآى 

أو فـي الأحـوال المصـرح  ،وسیلة مـن الوسـائل إلا بموافقـة صـریحة مـن الشـخص المعنـى بالبیانـات

  بها قانوناً.

   :ویكون للشخص المعنى بالبیانات الحقوق الأتیة

ـــى  -٦فقـــرة  ـــراض عل ـــات الشخصـــیة أو نتائجهـــا متـــى تعارضـــت مـــع الإعت معالجـــة البیان

     .الحقوق والحریات الأساسیة للشخص المعنى بالبیانات

وبالعودة إلي كامیرا الفیدیو، وفي حال استخدامها وسیله المراقبة على العامل، وفي ضوء       

وفقاً للقـان  ،الشخصي  ما سبق أن رأینا من اعتبار الصورة الملتقطة بها من البیانات ذات الطابع

والتــي تخضــع معالجتهــا لأحكــام القــانون محــل البحــث، ونصــه الســابق ذكــره،  ،المصــري والفرنســي

یحــق التســاؤل عمــا إذا كانــت المراقبــة بالوســیلة المــذكورة یمكــن إدخالهــا ضــمن نطــاق هــذا الــنص، 

  .وبالتالي یسهل ممارسة الحق في الاعتراض في مواجهتها

فلاشـك أن ممارسـة الحـق فـي الاعتـراض  .نا، أن ذلك لیس بالأمر الیسـیریبدو في اعتقاد     

تقتضــي أن یوجــد مـــن یمكــن الاعتـــراض لدیــه، فمـــثلا الشــخص الـــذي لا یریــد تصـــویره مــن خـــلال 

كامیرا المراقبة یكون اعتراضه مـن خـلال تعبیـره عـن ذلـك صـراحة لـدي القـائم بالتقـاط صـورته، أو 

لكـن وكمـا یتبـین  .أو مـن خـلال ابتعـاده عـن متنـاول الكـامیرا من خلال إشارة تدل علـي اعتراضـه،

من الواقع العملي، فإن الشخص القائم بالمراقبة من خـلال الكـامیرا هـو فـي الأغلـب مـن الحـالات، 

  إن لم یكن في جمیعها،لا یراه أحد حتى یمكن الاعتراض علیه. 

تســاؤل كــذلك عمــا إذا كــان للعامــل وإذا مــا التزمنــا بواقعیــه علاقــات العمــل یكــون مبــررا ال        

لاشـك أن الإجابـة  .ممارسة حق الاعتراض  علي إنشاء  نظـام للمراقبـة بالكـامیرا فـي مكـان العمـل

                                                           
قانون العقوبات الفرنسي الجدید بمقتضي القانون الصادر في من ١-١٨- ٢٢٦هذا وتعاقب المادة  )١

سابق الإشارة إلیه علي إجراء بیانات ذات طابع شخصي تتعلق بشخص طبیعي رغم معارضته  ٦/٨/٢٠٠٤

  ألف یورو . ٣٠٠سنوات وغرامة  ٥أسباب مشروعة بالسجن 
مكرر (ه) في  ٢٨ –ة الرسمیة الجری –المصري  ٢٠٢٠لعام  ١٥١) قانون حمایة البیانات الشخصیة رقم ٢

 . ٢٠٢٠یولیو سنة  ١٥



٧٧ 
 

لا تكون إلا بالنفي، والقول بغیر ذلك یعني حرمان صاحب العمل مـن ممارسـة جـزءا مـن سـلطاته 

  .١في مراقبة عماله

السـابق ذكـر حكمهـا،  ٣٨فـي الاعتـراض، وفقـا للمـادة  وأخیرا فالملاحظ أن ممارسـة الحـق          

یجـــب أن تؤیـــدها أســـباب مشـــروعة، وهنـــا أیضـــا یبـــرز التســـاؤل عمـــا إذا كـــان مجـــرد الخشـــیة مـــن 

  المساس بالحیاة الخاصة للعامل تجعل حقه في الاعتراض مبررا ؟

ص المتضــمن هــذه التســاؤلات تبــین فــي الواقــع الصــعوبات العملیــة التــي تكتنــف إعمــال الــن       

الحق في الاعتراض علي معالجة البیانات ذات الطابع الشخصـي التـي تخـص العامـل إزاء كـامیرا 

   .الفیدیو المستخدمة كوسیلة لمراقبته من خلال ما یلتقط أو یسجل له من صور

صـــعوبات أخـــري، تثیرهـــا المراقبـــة مـــن خـــلال كـــامیرا الفیـــدیو، والصـــور الملتقطـــة عــــن           

  .اجهها إعمال الحق في الإطلاع علي البیانات وطلب تصحیحهاطریقها، یو 

                                                           
هنا بطبیعة الحال مع افتراض تقید صاحب العمل بما سبق بیانه من أحكام قانونیه (وبخاصة وفق نصوص  )١

 قانون العمل الفرنسي) في حالة لجوئه إلي المراقبة  من خلال الوسیلة  المذكورة بالمتن .
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  الفرع الثاني

  الحق في الإطلاع وطلب تصحیح البیانات

یقصد بالحق في الاطلاع حق الشخص فـي معرفـة مضـمون البیانـات المتعلقـة بـه والتـي          

هذا الحق یمهد لحق الشخص المعني بهذه البیانات في طلب تصـحیحها  .١كانت محلا للمعالجة 

   .إذا ما كان لذلك من مقتضي

(المعــدل) لكــل شــخص الحــق فــي مراجعـــة  ١٩٧٨مــن قــانون عــام  ٣٩وفقــا لــنص المــادة        

بقصـــد التأكــد مـــن معالجـــة بیانـــات ذات  ٢المســئول عـــن معالجـــة البیانــات ذات الطـــابع الشخصـــي 

علق به أو عدم إجراء مثل هذه المعالجة وفي حالـة المعالجـة یكـون لـه الحـق فـي طابع شخصي تت

والجهـات التـي تبلـغ لهـا هـذه البیانـات والحصـول علـي  طلب معلومات عـن أهـداف هـذه المعالجـة،

بیـــان بمضـــمون البیانـــات ذات الطـــابع الشخصـــي المتعلقـــة بـــه وكـــل معلومـــة تتعلـــق بأصـــل هــــذه 

ـــرا وكـــذلك المعلومـــات  .البیانـــات التـــي تســـمح بمعرفـــة أســـس المعالجـــة الألیـــة لهـــذه البیانـــات، وأخی

للشــخص المعنــي الحــق فــي طلــب صــورة عــن البیانــات ذات الطــابع الشخصــي المتعلقــة بــه والتــي 

  .كانت محلا للمعالجة

بعد النفـاذ إلـي البیانـات ذات الطـابع الشخصـي التـي كانـت محـلا للمعالجـة والإطـلاع علیهـا       

(المعـــدل ) أن  ١٩٧٨مـــن قـــانون  ٤لـــذي تتعلـــق بـــه هـــذه البیانـــات ووفقـــا للمـــادة یكـــون للشـــخص ا

یطلــب مــن المســئول عــن هــذه المعالجــة، وبحســب الأحــوال، تصــحیح هــذه البیانــات أو تكملتهــا أو 

تحــدیثها أو محوهـــا إذا كانــت هـــذه البیانـــات غیــر صـــحیحه أو ناقصــة أو غامضـــة أو تغیـــرت، أو 

  .٣ا بتجمیعهاكانت بیانات غیر مصرح قانونی

لعـــام  ١٥١أیضـــاً تتضـــمنت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانون المصـــري  رقـــم 

المتعلــق بحمایــة البیانــات الشخصــیة " ویكــون للشــخص المعنــى بالبیانــات العلــم بالبیانــات  ٢٠٢٠

                                                           
  .١٢٣انظر د.حسام الأهواني السابق ص   )١

والذي یمكن ترجمته كذلك بالحق في  le droit d'accèsوالحق في الاطلاع ترجمة للمصطلح الفرنسي    

  النفاذ أو الدخول أو الولوج إلي البیانات التي تخص الشخص .
   :الطابع الشخصي هو (المعدل) المسئول عن معالجة البیانات ذات ١٩٧٨من قانون  ١-٣وفقا للمادة )٢

"….. La personne, l'autoritè publique, le service ou l'organisme qui deter mine 

ses finalitès et ses monyens"  

  وقد عرفت الفقرة الخامسة من القانون المذكور الشخص المعني بمعالجة البیانات ذات الطابع الشخصي بانه:

"…. Celle à iaquelle se rapportent les donnèes qui font l'objet du traitement". 
وما  ٥٥في تفاصیل الحق في التصحیح وطبیعتة هذا الحق . راجع د. حسام الأهواني، مرجع سابق ص  )٣

  بعدها .
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الشخصــیة الخاصــة بــه الموجــودة لــدى أى حــائز أو مــتحكم او معــالج والاطــلاع علیهــا والوصــول 

  یها او الحصول علیها ".إل

وجاء ایضاً فى الفقرة الثالثة من نفس المادة " یكون للشخص المعنى بالبیانـات التصـحیح 

  أو التعدیل أو المحو أو الاضافة أو التحدیث للبیانات الشخصیة ".

وبمقتضــي حــق الإطــلاع وحــق التصــحیح، وفــي حالــة إنشــاء نظــام للمراقبــة بكــامیرا الفیــدیو        

لمنشــأة، فــإن صــاحب العمــل هــو الــذي یمكــن للعامــل اللجــوء إلیــه لیســهل لــه ممارســة هــذا داخــل ا

الحـــق باعتبـــار صـــاحب العمـــل هـــو المســـئول فـــي هـــذه الحالـــة عـــن معالجـــة البیانـــات ذات الطـــابع 

  .الشخصي، والتي تتمثل هنا في تسجیلات الصور الملتقطة بواسطة كامیرا الفیدیو

 ٣٤العمـل وبحســب مـا تقتضـي بـه الفقــرة الأولـي مـن المــادة  ویلاحـظ هنـا أنـه علــي صـاحب      

، وكـــذلك وفقـــاً للفقـــره الأولـــى مـــن المـــادة الثانیـــة مـــن قـــانون حمایـــة ١٩٧٨١(معدلـــه ) مـــن قـــانون 

في هذه الحالة واجب التأكد من عدم تمكین  ،المصري  ٢٠٢٠لعام  ١٥١البیانات الشخصیة رقم 

  .أشخاص غیر مرخص لهم من النفاذ إلي بیانات متعلقة بالغیر

وللوصول إلي البیانات المعالجة آلیا یكون من السهل علي مسئول معالجـه البیانـات، التـي        

ص الــذي طلــب هــي هنــا تســجیلات الكــامیرا، ألا یظهــر علــي الشاشــة إلا البیانــات المتعلقــة  بالشــخ

  .٢النفاذ إلي البیانات المتعلقة به، وربما طلب تصحیحها 

فـإذا كـان  .لكن الصعوبة  تظهـر فـي ممارسـة هـذا الحـق عنـدما یتعلـق الأمـر بشـریط فیـدیو       

هذا الشریط لا یتضمن إلا صور لشـخص واحـد، فـلا تثـور مشـكله فـي إطـلاع هـذا الشـخص علـي 

ولكــن الأمــر یكــون علــي عكــس ذلــك إذا كــان هــذا  .العــرض الصــور الملتقطــة لــه مــن خــلال شاشــة

الشخص قـد تـم تصـویره ضـمن جماعـه مـن النـاس، أثنـاء تواجـده مـثلا فـي مطعـم المنشـأة أو أثنـاء 

  .عمله ضمن عمال آخرین، أو مع شخص واحد داخل مكتب لمسئول بالمنشأة

                                                           
  :تتضمن هذه الفقره علي أن )١

" Le responsale du traitement est tenu de prendre toutes precautions utiles, au 

regard de la nature des donnèes et des risques prèsentès par le traitement, 

pour preserver la sècuritè des donnèes et, notamment, empècher qu'elles 

soient dèformèes, endommagèes, ou quedes tiers non autorisès y aient 

accès". 
مزه، النظام القانوني لبیانات الاتصال بشبكة الانترنت بین الحق في الحیاة الخاصة د. بن عزه محمد ح)  ٢

یولیو  – ٢٣ :العدد –دراسة مقارنة ، مجلة العلوم السیاسیة والقانون  –ومتطلبات تأمین الفضاء الرقمي 

  .١٣٥.ص ٤المجلد  – ٢٠٢٠
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ئول عـن معالجـة هـذه في مثل هذه الحالات الأخیـرة لا شـك أنـه یصـبح مـن المسـتحیل علـي المسـ 

البیانـات والــذي یــتحكم فـي بطاقــة البیانــات التــي تمثلهـا تســجیلات الكــامیرا، التوفیـق بــین الحــق فــي 

  .الوصول إلي البیانات وواجبة في عدم تسریب هذه البیانات لغیر من یحق له الإطلاع علیها

كــان المشــرع الفرنســي أخیــرا  واجمــالا لمــا عرضــناه فــي هــذا المطلــب الأخیــر،  یتضــح أنــه إذا     

والمصري قد تدخل لوضع نظام یكفل من خلاله حمایة البیانات التي تتعلق بالشـخص، بمـا یعنـي 

، فـان التكنولوجیـا ١حمایة الحیاة الخاصة له، متى كانت هذه البیانـات تتنـاول مفـردات حیاتـه هـذه 

لك كــامیرا الفیــدیو، الحدیثــة، فــي مظهرهــا الــذي تناولنــاه فــي هــذا الموضــع مــن البحــث، ونقصــد بــذ

وحین استخدمها كأداة لمراقبة العامـل أو تقیـیم أدائـه، تبـدو عصـیه علـي أن تخضـع لـبعض أحكـام 

وبمعني أخر أظهرت هذه التكنولوجیا، وبالنظر لتقنیاتها، عـدم ملائمـة بعـض أحكـام  .هذه الحمایة

صــعب مراقبــة مشــروعیة الحمایــة التــي كفلهــا المشــرع  للتطبیــق علــى هــذا النــوع مــن المراقبــة ممــا ی

  .الدلیل المستمد منه  لانتهاك حرمة الحیاة الخاصة

   

  

  

  

                                                           
هذه البیانات ولو لم تتعلق بالحیاة  مع ملاحظة أن أحكام حمایة البیانات ذات الطابع الشخصي تشمل )١

  الخاصة، أي ولو كانت هذه البیانات تتعلق بالحیاة العامه للشخص .

  :راجع أیضاً في هذا الخصوص 

 - Rapport rédigé par Telecom Paris Tech qui a assuré la direction scientifique 

de l'étude –Résultats préliminaires de l'étude WITE 2.0 qualitative réalisée par 

entretiens semi-directifs-2011-(disponible sur le site  p ,234: 

 http://www.telecentres.fr/wpcontent/uploads/2011/10/Rapport-etude-

qualitative-WITE20-oct-2011.pdf)  

.  
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  الخاتمة

إن الاعتراف بحق الفرد في حرمة حیاتـه الخاصـة  لـیس تفویضـا للمجتمـع بـل هـو إسـهام 

فــي تطــویره لان الفــرد بــذلك الحــق یجــدد طاقتــه علــي العطــاء والبــذل ویســترد خصوصــیاته وتوازنــه 

ووجوده فان العامل أحوج ما یكون لهذا الحق حتي یتمكن مـن تفجیـر طاقاتـه للعمـل ویشعر بذاته 

 ،والإنتـــاج علـــي نحـــو یحقـــق لصـــاحب العمـــل أهدافـــه الاقتصـــادیة فـــي نجـــاح مشـــروعه ومؤسســـته

  .وللمجتمع رخاءه وامنه واستقراره

لحیــاة ومـن خـلال دراســتنا تبـین لنــا أن التشـریع والقضــاء قـد قطـع شــوطاً كبیـراً فــي حمایـة ا

وذلك بإقراره لعدة ضمانات قضائیة وأحكـام إجرائیـة لمواجهـة  ،الخاصة للعامل وخصوصا الفرنسي

 ،الاعتداءات التي قد تطال حرمة الحیاة الخاصة للعامل سواء كانت اعتداءات بسـیطة أو جسـیمة

كنولوجیـة من خلال انتهاكات المراقبة والتنصت علـى العامـل بالوسـائل المختلفـة ومنهـا الوسـائل الت

  .والتي باتت تشكل خطراً وضراً على الحیاة الخاصة للعامل داخل وخارج أماكن العمل ،الحدیثة

فقـد  ،وفیما یتعلق ببحث مدى الاعتداد بالدلیل المسـتمد مـن التسـجیلات والأجهـزة الحدیثـة

وقد رأینا أن هذه الأحكام تتناول هذا  ،عرضنا للمسألة من خلال ما توافر لدینا من أحكام القضاء

والثانیــة الضــمانات الواجــب توافرهــا فیــه لإقــرار  ،الأولــى شــروط قبــول الــدلیل :الــدلیل مــن نــاحیتین

  .حجیته في الإثبات

ومن حیث شروط قبول الدلیل رأینا ان القضاء الفرنسي یرفض تسجیلات الفیدیو التي تتم 

مثل هذا العلم من قبل العامل یجعـل الـدلیل المسـتمد مـن  ویؤكد على ان تخلف ،بغیر علم العامل

  .ولو كان حاسماً في الدعوى ،تسجیلات الفیدیو والكامیرا غیر مشروع

وقــد خلصــنا فــي هــذا الصــدد إلــى أن قضــاء الغرفــة الاجتماعیــة لمحكمــة الــنقض الفرنســیة أراد مــن 

وقــد رأینــا أن هــذا  ،اســتظهارهاخــلال قضــائه هــذا إعــلاء قیمــاً أخــرى علــى قیمــة إعــلان الحقیقــة أو 

القضــاء إنمــا یؤســس علــى اعتبــارات النزاهــة أو الاســتقامة التــي یجــب أن یتقیــد بهــا رب العمــل فــي 

  .تحصیل الدلیل

فقد لاحظنـا  ،وأما من حیث الضمانات المشترطة في الدلیل المستمد من الوسائل الحدیثة

لتـي تجعـل إمكانیـة التلاعـب والخـداع والتركیـب أن القضاء نظراً لتزاید إمكانیـات الأجهـزة التقنیـة وا

حیـــث أن القضـــاء إذا كـــان أقـــر بمشـــروعیة المراقبـــة والتنصـــت  ،للصـــور أمـــراً لا یمكـــن اســـتبعاده

فإنـــه قـــد  ،وفـــق الضـــوابط الســـابق بیانهـــا ،بكـــامیرات الفیـــدیو وقبـــل الـــدلیل المســـتمد مـــن تســـجیلاتها

  .ماده حجة فى مواجهة العاملاشترط  سلامة هذا الدلیل ومصداقیته لكى یمكن اعت

ـــانون الصـــادر عـــام  ـــه فـــي ظـــل الق بشـــأن المعلوماتیـــة والبطاقـــات  ١٩٧٨ولقـــد خلصـــنا أن

 ١٥١وكـذلك القـانون المصـري رقـم  ،٢٠٠٤وفـي ظـل تعدیلاتـه الصـادرة عـام  ،والحریات الفرنسـي

یانـات والـذى اعتبـر الصـورة مـن ضـمن الب ،بإصدار قانون حمایة البیانـات الشخصـیة ٢٠٢٠لعام 



٨٢ 
 

حیث وإن كان مؤدى إمكانیة إعمال أحكام هذه القوانین الخاصة بحمایة البیانات ذات  ،الشخصیة

الطابع الشخصي في مجال المراقبة بكامیرا الفیدیو باعتبـار اسـتخدام هـذه الأخیـرة معالجـة للصـورة 

   .فرنسا وذلك كما قررت لجنة المعلوماتیة والحریات في ،التي هي من ضمن البیانات الشخصیة

فقد رأینا ان هذا الإعمال یظهر عدم ملاءمة بعض أحكام هـذه القـوانین لهـذه الوسـیلة مـن 

عصـیة علـى أن تخضـع  ،وكمـا رأینـا ،بـدت ،ونظـراً لتطـور تقنیاتهـا ،فهـذه الوسـیلة ،وسائل المراقبـة

فــي وجــه لتثمــر هــذه التكنولوجیــا بــذلك تحــدیاً جدیــداً  ،لــبعض جوانــب الحمایــة التــى قررهــا القــانون

  .المشرع الذى بات لزاماً علیه إدراك الأبعاد التقنیة ومواكبة تطوراتها بما یلائمها من أحكام

وقــد لاحظنــا فــي هــذا الصــدد أن وســائل التكنولوجیــا الحدیثــة قــد دعمــت ســلطة رب العمــل 

فكـــان التســـاؤل  ،وزادت فـــي نفـــس الوقـــت مـــن فـــرص النیـــل مـــن خصوصـــیات العمـــل ،فـــي المراقبـــة

الأساســـي هنـــا یـــدور حـــول مـــدى الحمایـــة القانونیـــة التـــي توفرهـــا النصـــوص النافـــذة لحیـــاة العامـــل 

وبمعنـــى أخـــر مـــا مـــدى ســـلطة وجـــواز  صـــاحب العمـــل فـــي  ،الخاصـــة فـــي مواجهـــة هـــذه الوســـائل

  .المراقبة والتنصت على العامل في مواجهة حرمة الحیاة الخاصة
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   :نتائج الدراسة :أولا

على الرغم من توافر قدراً معقولاً مـن البنیـة  ،أحكام القضاء المصري في هذا المجال ندرة -١

عـاملاً كـان أم غیـر  ،القانونیة التي تكرس فكرة الحیاة الخاصة وصـیانتها بالنسـبة للجمیـع

  .سواء على مستوى النصوص الدستوریة أو نصوص القانون المدني أو الجنائي ،عاملاً 

الخاصة بعد حق من الحقوق الشخصیة إلا ان هنـاك بعـض القیـود التـي الحق في الحیاة  -٢

تـرد علـي هــذا الحـق تجیــز الكشـف عنــه دون ان یعتبـر ذلــك مـن الناحیــة القانونیـة اعتــداء 

علي حرمة الحیـاة الخاصـة واهمهـا هـي الرضـا الشـخص ذاتـه بالكشـف عـن خصوصـیاته 

 .علاموإباحة المساس بهذا الحق مراعاة لضرورات الحق في الإ

هناك نقض تشریعي في التشـریع المصـري حـوال حمایـة حـق العامـل مـن تـدخلات أربـاب  -٣

حیـث اكتفـي المشـرع بـالنص علـي هـذا الحـق بوجـه عـام فـي  ،العمل مـن حیـاتهم الخاصـة

 .النصوص الدستوریة وفي بعض القوانین دون سن تشریع خاص یكفله

 ٢٠٢٠لعـــام  ١٥١خصـــیة رقــم كــان لإقــرار المشـــرع المصــري قـــانون حمایــة البیانــات الش -٤

الهدف منه من وجهة نظرنا هو حمایة البیانات الشخصیة لیس فقط على فئة العمـال بـل 

ومــع ذلــك نأمــل بأنــه ســیمثل دعمــاً حقیقیــاً فــي ســبیل تــوفیر الحمایــة  ،كــل أفــراد المجتمــع

 وربمـا تتنـاول مفـردات ،المرجوة لحیاة العامل الخاصة في حال معالجة بیانات تعود علیـه

 حیاته الخاصة.  

الطبیعـــة الخاصـــة لعقـــد العمـــل والتـــي یبـــرز فیـــه الاعتبـــار الشخصـــي فـــي مرحلـــة الســـعي  -٥

للتعاقــــد تتطلــــب دائمــــا حمایــــة العامــــل فــــي تعســــف رب العمــــل وتعــــرض الحیــــاة الخاصــــة 

للمرشح للعمل للمساس بها خاصة في ظل انتشـار وسـائل المراقبـة والتحـري وطـرق جمـع 

تعلقة به وتتزاید الاعتداءات علبي هذا الحق بعد إبرام عقد العمل البیانات والمعلومات الم

وخضوع العامل لعلاقه تبعیـه مـع صـاحب العمـل تسـتوجب الرقابـة والإشـراف علیـه داخـل 

أمــــاكن وأوقــــات العمــــل مــــن خــــلال وســــائل المراقبــــة  والتنصــــت وأجهــــزة رصــــد الصــــوت 

 .والصورة

لتـامین سـریة البیانـات الشخصـیة للعامـل  عدم اتخاذ التدابیر الملائمة مـن قبـل رب العمـل -٦

 ضد مخاطر المعلوماتیة عند تداولها علي شبكة الأنترنت أو معالجتها آلیا.
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  التوصیات :ثانیا

نأمل من المشرع المصري أن یتخل من خلال نص قانوني ینظم فیـه مختلـف مظـاهر حمایـة  -١

والتدخل بحمایة هذا الحق بنص تشریعي عام  ،الحیاة الخاصة للعامل في إطار علاقة العمل

یحمي حق الإنسان في احترام حیاته الخاصة مثلما فعـل المشـرع الفرنـي الـذي كـان لـه السـبق 

 في تنظیم هذا الحق سواء في شقه العام أو الشق الخاص بالعمال.

ب نظــرا لان الحیــاة الخاصــة للمرشــح للعمــل أو للعامــل تكــون عرضــه للمســاس بهــا مــن صــاح -٢

العمــل فهــو فــي حاجــة إلــي الوظیفــة ممــا یجعلــه فــي مركــز الضــعیف أمــام صــاحب العمــل ویســتمر 

هذا الضعف في ما بعد في ظل علاقة التبعیة التي تربط بصاحب العمل فإننا نهیـب بالمشـرع ان 

یتدخل من خلال نص واضح في قانون العمل المصري یجعل فیه المفاوضة بین المرشحین تقـوم 

تمده من الحیاة الخاصة له والنص علي حظر المفاضلة بـین العمـال عنـد تـرقیتهم علي أسباب مس

أو نقلهـــم أو فصـــلهم أو اتخـــاذ إجـــراءات فـــي مـــواجهتهم علـــي أســـباب تتعلـــق الحیـــاة الخاصـــة لهـــم 

خاصة عندما نقیم المنظومة القانونیة المصریة وموقفها من الحیاة الخاصة نلاحظ ندرة النصوص 

ء فــي مفرداتــه التــي قــد تكــون محــلا لاعتــداء أو بشــان ســبل مواجهــة هــذا التــي نظمــت الحــق ســوا

  .الاعتداء

نهیـــب بالمشـــرع ان یتـــدخل بـــنص فـــي قـــانون العمـــل یحظـــر فیـــه علـــي صـــاحب العمـــل بجمـــع  -٣

ــاة الخاصــة للمرشــح أو للعامــل بغــض النظــر عــن وســائل  معلومــات أو إجــراء تحریــات حــول الحی

دد الكرامة الإنسانیة للعامـل ویكشـف خصوصـیاته ویعریـه وطرق جمع هذه المعلومات لان ذلك یه

  .أمام الأخرین لما یؤثر علیه بالسلب في العمل والإنتاج

أن تخضع شرعیة الأدلة المسـتمدة مـن وسـائل المراقبـة التكنولوجیـة لتقـدیر القاضـي، باسـتثناء  -٤

لضــوابط الخاصــة التــي ســبق الــدلیل الكتــابي والإقــرار والیمــین، وان یتــوافر فــي الــدلیل الإلكترونــي ا

الحدیث عنها وانه في حالة صدور قرار أو إجراء من صاحب العمل یمس الحیاة الخاصة للعامل 

  .یثبت للعامل الحق في التعویض دون حاجه لإثبات الخطأ أو الضرر فهما هنا مفترضان

فــي مواجهــة  لا یمكــن أن تتــرك للعامــل بمفــرده ،نــرى أن مســألة حمایــة الحیــاة الخاصــة للعامــل -٥

أو  ،یقـــوم بـــه ممثلـــو العمـــال ،وإنمـــا یجـــب أن یكـــون أمرهـــا محـــلاً لعمـــل جمـــاعي ،صـــاحب العمـــل

وفـــي حالـــة عـــدم  ،علـــى مســـتوى المنشـــاة ،أي مـــن خـــلال المنظمـــات النقابیـــة ،منظمـــاتهم التمثیلیـــة

فــي إطــار مفاوضــة جماعیــة طرفهــا الأخــر صــاحب  ،وجودهــا یكــون علــى مســتوى النقابــة العامــة

    .العمل
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  د.أحمـــــد عـــــوض بـــــلال، قاعـــــدة اســـــتبعاد الادلـــــه المتحصـــــله بطـــــرق غیـــــر مشـــــروعة فـــــي
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   ٢٠٠٦ ،لبنان ،الموسوعه الحدیثه للكتاب ،الاولى

  د. صــلاح محمــد أحمــد دیــاب، الحمایــة القانونیــة الحیــاة الخاصــة للعامــل وضــماناتها فــي

   ٢٠٠٧ ،ظل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، دار النهضة العربیة بالقاهرة

 النظام القانوني لبیانات الاتصـال بشـبكة الانترنـت بـین الحـق فـي  ،د. بن عزه محمد حمزه

مجلـة العلـوم السیاسـیة  ،دراسـة مقارنـة –الحیاة الخاصة ومتطلبات تأمین الفضـاء الرقمـي 

  .٤المجلد  – ٢٠٢٠یولیو  – ٢٣ :العدد –والقانون 
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